
 

  
  
  

  المذكرات الإيضاحية

  لمشروع قانون مجلس الدولة

  م٢٠٠٤لسنة (  ) رقم 

  :تمهيد 

م ثم خضعت للاحتلال    ١٩١٧-١٥١٧خضعت فلسطين في تاريخها المعاصر للحكم العثماني        

م، وبعد تقسيم فلسطين وإقامة دولـة إسـرائيل سـنة           ١٩٤٨-١٩١٧والانتداب البريطاني   

م ١٩٦٧-١٩٤٨ع غزة للإدارة العربية المصرية      م، خضع القسم المعروف باسم قطا     ١٩٤٨

م وحتـى عهـد الـسلطة       ١٩٦٧ثم خضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي اعتبارا من يونيو         

م ١٩٥٠أما القسم المعروف باسم الضفة الغربية فأصبحت سنة         . م١٩٩٤الوطنية في مايو    

م ٥/٦/١٩٦٧حتـى   وبعد قيام الوحدة بين الضفتين جزءا من المملكة الأردنية الهاشـمية و           

م وبعد إعلان قيام دولة فلسطين على      ١٩٨٨حيث احتلتها قوات الغزو الإسرائيلي، وفى سنة        

الأرض الفلسطينية بادرت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إلى فك الارتباط القانوني بـين             

علـى  الضفتين، واستمر الحال كذلك حتى تم توقيع اتفاقات السلام وإقامة السلطة الوطنيـة              

  .م١٩٩٤أرض الوطن اعتبارا من مايو 

وإذا كان النظام القانوني والقضائي الذي عاشته فلسطين الجغرافيا وأجزائها قد تباين تبعـا              

للنظام السياسي القائم فيها، فالمؤكد أن فلسطين مجتمع يأخذ بنظام القضاء الموحد والقانون             

 تاريخها القـديم أو الحـديث نظـام         الموحد لأسباب تاريخية، وأنه لم يوجد في فلسطين في        

  .للقضاء الإداري مستقلا عن القضاء العادي

وكذلك من غير المنطقي أو المقبول أن نبحث عن خضوع الإدارة غيـر الوطنيـة لرقابـة                 

  .القضاء، وسيان أن تكون تلك الإدارة عثمانية أو بريطانية أو إسرائيلية

لقضائي لفلسطين زمن الانتداب البريطاني وكمـا       ولكن تاريخياً أيضا نذكر أن تركيبة النظام ا       

 –م أوجد نواة المحكمة الإدارية      ١٩٢٢ من مرسوم دستور فلسطين لسنة       ٤٣/برز ذلك في م   

  . التي أنيط بها لاحقا الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة-محكمة العدل العليا 

م وبموجب  ١٩٦٧-١٩٤٨ع غزة   وفى وقت لاحق من حياة الإدارة العربية المصرية في قطا         

م اختصت محكمة العدل العليا بالنظر في إلغاء        ١٩٥٥ من القانون الأساسي لسنة      ٣٦/نص م 

القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الـشكل أو        
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ستعمال السلطة مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو الانحراف في ا

  .وذلك كله على الوجه المبين في القانون

 من الإعلان الدستوري لقطاع غـزة لـسنة         ٥٨وتكرر ذات الحكم لاحقا بموجب نص المادة        

م، ثم أن الوضع في الضفة الغربية لم يختلف كثيرا عما سار عليه الحال في قطـاع                 ١٩٦٢

ضاء إداري مـستقل عـن      م ق ١٩٦٧-١٩٤٨غزة، حيث لم يوجد في الوقت المبحوث عنه         

القضاء العادي، بل اختصت محكمة التمييز الأردنية بما اختصت به محكمـة العـدل العليـا                

  .الفلسطينية

 تدفع وتزكى تأسيس مجلس دولة فلسطيني في هذه الحقبة الزمنية؟            ولكن ما هي المبررات التي    
 سند هـذا المجلـس      وما هي عيوب جهاز القضاء الموحد السائد في فلسطين اليوم ؟ وما هو            

  المقترح من المشروعية ؟ وكيف يكون ؟ وما هي عوامل نجاحه ؟
 يشهد الواقع اليوم بأن المعمورة تظللها أنظمة قانونيـة مختلفـة بمقـدار              :وفى الإجابة نقول    

اختلاف المجتمعات نفسها، الأمر الذي يدلل على اجتماعية القواعد القانونيـة وتغيرهـا فـي               
  .ن يكون الأمر لدينا على خلاف ذلكالزمان والمكان ول

ولقد شاع القول أن الأنظمة الاجتماعية المختلفة إما أن تأخذ بنظام وحدة جهاز القضاء علـى                
غرار بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومن حذا حذوهما، أو تأخذ بنظام ازدواج الجهاز             

  !وهما على غرار فرنسا ومصر ومن حذا حذ) عادى وإداري(القضائي 
وحقيقة الأمر أن هذا القول نسبى ويقتصر على مجتمعات الديمقراطية الغربية فقـط، ولكـن               
هناك مجتمعات أخرى كثيرة كبعض الدول الإسلامية واليابان ودول شـرق آسـيا والـصين               

  .الخ تقيم نظمها القضائية بعيدا عن المفاهيم الغربية نسبيا..وروسيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا
صدق العبارة القائلة بأن الحاجات الاجتماعية تخلق النظم القانونية، يكون ترجيح نظـام             ومع  

على آخر بمدى استجابة هذا النظام لحاجات المجتمع وإقامة العدل فيه، بل والحـرص علـى                
  .تطور المجتمع ونموه وازدهاره بما يشيعه العدل من أمن واستقرار

المسلم نجد أنها في تاريخها الحديث وبفعل الاحـتلال         فإذا رجعنا إلى فلسطين الوطن العربى       
والانتداب والتقسيم والوصاية لم يكن لها الخيار في ترتيب نظامها القضائى بشكل يتبنى فلسفة              
المجتمع الفلسطينى، الأمر الذى أبرز تشوه نظامنا القضائى بل وتشوه كافة جوانب الحياة فـى               

أن رواسب هذه التشوهات سوف تظل موجودة حتى اقامة         بل والمؤكد أيضا    ! فلسطين بالتبعية   
الدولة المستقلة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، ولا سيادة للقانون بدون جهاز قضائى قادر وفاعل              

  .يلقى احترام وقبول الجميع
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إن مبررات تأسيس مجلس دولة فلسطينى كثيرة نـذكر          : وعن اجابة الأسئلة المطروحة نقول    
  :منها 

ء مجلس دولة بأبعاده المألوفة فى دول القضاء الادارى هـو درب مـن التخـصص                 ان انشا 
وتقسيم العمل، الأمر الذى أضحت نتائجه مميزة وملموسة علـى صـعيد الادارة ونـشاطاتها               

  .المختلفة، وعلى صعيد حماية حقوق وحريات الأفراد
جات المجتمع المتطورة    ان وجود مجلس للدولة يدفع باتجاه بروز قانون ادارى متميز يلبى حا           

والسريعة وخاصة فى مجتمع مثل فلسطين تجهد للخـلاص سـريعا مـن تركـة الاحـتلال                 
  .والاستعمار والتى دامت زمنا ليس بالقصير

 ان فلسطين جزء من الوطن العربى الكبير والذى يأخذ فى مجملـه بنظـام ازدواج جهـات                 
مدرسة المصرية، بل ولعل الأخذ بنظـام   القضاء لأسباب كثيره وأبرزها حاجته لذلك وتأثره بال       

مجلس الدولة سوف يكون أحد دعامات توحيد القوانين العربية على طريق الوحـدة الـشاملة،               
  .والى ذلك أشارت العديد من الاتفاقات العربية، وعملت الكثير من الأجهزة

فكثيرة هـي   ! عية   أن الأخذ بنظام مجلس الدولة ونتائجه يدفع الى التزام الادارة بمبدأ المشرو           
! المرات التى تجد الادارة نفسها ضائقة ذرعا بنصوص وقواعد تسوى بينها وبـين الأفـراد                

بينما الأصل عدم التساوى لأن المصالح مختلفة والسلطات مختلفة، فالتقيـد بأحكـام القـانون               
 ـ              انون الادارى المناسبة والملائمة لحاجات الادارة العامة أولى من الخروج علـى أحكـام الق

  .العادى
 ان القانون والقضاء الاداريين هما الأقدر على فهم متطلبات الإدارة العامة فـى احتياجاتهـا               

  .وسلطاتها، وفى ذات الوقت هما الأقدر على تقييد الإدارة بمبدأ المشروعية وسيادة القانون
 الا ونظّـم     من المألوف اليوم أن جميع الأنظمة تتدخل فى شتى مجالات الحياة، وما من أمر             

إن الفرد يدخل الحياة بموجب شهادة ميلاد ويخرج منها بموجـب شـهادة             : بقانون حتى قالوا    
وفاة، وليس من سبيل لتدخل الدولة الا عبر النشاطات الادارية، الأمر الذى يتطلب ضبط هذه               

  .النشاطات الادارية ووسيلة ذلك أساسا هو القانون الادارى والقضاء الادارى
ان الادارة العامة تسهر على المرافق العامة استمرارا لحيـاة الجماعـة، وتـصدر              وآية ذلك   

القرارات الادارية وتتولى الضبط الادارى حرصا على الأمن العام والصحة العامة والـسكينة             
فهذا حجم  .. العامة، وتبرم العقود الادارية وتستخدم الموظفين العموميين وتنفق الأموال العامة         

 النشاطات ينجم عنه بالضرورة الكثير من المنازعات، وهي منازعات متميزة           ضخم وكبير من  
لأن الدولة وأقسامها الادارية وتوابعها من أشخاص معنوية عامة هي طرف فى تلك المنازعة،              
وما دام الحال كذلك فالأمر يستلزم قضاء متميز وقانون متميز، ذلكم هو مجلس الدولة بأحكامه               

  .الإدارية المميزة
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للمرافق العامة قوانين وقواعد وأحكام تنظمها وهي تختلف بطبيعتها عـن النـشاطات التـى               ف
يديرها الأفراد، ولا بد من قضاء متخصص يسهر على تلك الأحكام المميزة لنشاط المرافـق               

  .العامة
من عدد السكان وهـو     % ٢٠وإن حجم الموظفين العموميين فى فلسطين اليوم يشكل أكثر من           

 العمالة فى كل المجالات الأخرى مجتمعة، بل ان حجم الرواتب لموظفى السلطة             أكثر من عدد  
،الأمر الذى يبين أهمية هذه الـشريحة       )١(يستهلك الجزء الأكبر من ميزانية السلطة الفلسطينية        

الكبيرة من شرائح المجتمع والتى تطبق القانون الادارى فى حياتها وأهمية أن يكـون هنـاك                
يحسم منازعات هذه الفئة ويرشّد نشاطها وعملها فى ضوء مبدأ سيادة           مجلس دولة متخصص    

  .القانون
قد تشوبها العيـوب القانونيـة فـى        ) اللوائح والقرارات الفردية  (كذلك فان القرارات الادارية     

صورة عدم مراعاة قواعد الاختصاص أو الشكل الذى رسمه القانون أو السبب أو المحـل أو                
مخالفة القانون أو الانحراف باستخدام السلطة، وهذا أمر تخصصى وليس          الخ مما يعنى    ..الغاية

أقدر من قضاة المحاكم الادارية على معالجة هذه العيوب التى تلحق بالقرارات الادارية كمـا               
  .يبين ذلك من أحكام القضاء وأقوال الفقه الاداريين

شرع فى قـانون العطـاءات      كذلك فإن للعقود الادارية مميزاتها وخصائصها كما بين ذلك الم         
م، ولن يـنجح    ١٩٩٨ لسنة   ٩م، وقانون اللوازم العامة رقم      ١٩٩٩ لسنة   ٨للأشغال العامة رقم    

القضاء غير المتخصص فى تحقيق الأهداف التى ابتغاها المشرع من وراء أحكام هذه القوانين              
 ألف قواعـد    الخاصة والمميزة عن أحكام وقواعد القانون الخاص، خاصة اذا كان القاضى قد           

الأمر الذى يدلل على ضرورة استحداث مجلس دولـة وقـضاء           . القانون الخاص دون سواها   
  .ادارى مميز

ثم إن للأموال العامة حماية ادارية وجنائية ومدنية، ولا شك أن الحماية الإدارية هي الأقـدر                
مال العـام فيمـا     من سواها على المبادرة بالحفاظ على تحقيق المنفعة العامة ودوام استخدام ال           

خصص له، والقضاء الادارى والقانون الإدارى هو من يسهر على تحقيق هذه المنافع بصورة              
  .افضل من أي قضاء آخر

 ان طريقة تحضير الدعوى الادارية والحكم فيها تسد ثغرة كبيرة فى النظام القانونى والحفاظ              
  .نظامها القانونىعلى مبدأ المشروعية، دون اغفال تطور الحياة فى الجماعة و

 ان دور القاضى الادارى الايجابى وسرعته فى حسم المنازعة الادارية يعنـى سـيادة مبـدأ                
  .المشروعية فى وقت مبكر وتحديد الاتجاه القانونى الذى تسلكه الادارة فيما بعد

                                                 
 ألف ومائتي مليون دولار سنويا، وهذا الرقم يساوى ثلثي       ١٢٠٠م يقترب حجم مرتبات موظفى الدولة من        ٢٠٠٣ مع نهاية هذا العام      - ١

 .الفلسطينيةموازنة السلطة الوطنية 
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ة  ان تأسيس مجلس للدولة فى فلسطين يلبى حاجة نفسية متأصلة لدى الكوادر الفلسطينية العائد             
من الخارج والتى صعب عليها التأقلم والانتقال من مرحلة الثورة الى مرحلة الدولة، فالقضاء              
الادارى يبرز خواص السلطة العامة ونفوذها وهيبتها فى مواجهة الأفـراد ودون أن يغمـط               

  .حقوقهم
أن تأسيس مجلس دولة فى فلسطين يلبى حاجات نفسية ألفها المتعلمون فى المدرسة المـصرية   
خاصة والعربية عامة والتى تأخذ بالقانون والقضاء الاداريين الى جانـب القـضاء والقـانون      

  .العاديين
ان نظام القضاء الادارى المميز بمجلس الدولة هو تطوير للنظام القضائى الاسلامى المعروف             

ذت كما سطّر ذلك فى كتاب الأحكام السلطانية للماوردى، وأخ        ) بديوان المظالم واختصاصاته  (
به بعض الدول العربية والاسلامية، الأمر الذى يعنى اتساق هذا النمط من القضاء مع الشريعة               

  . الاسلامية الغراء
  

  :وأما عن عيوب نظام القضاء الموحد الماثل لدينا فكثيرة ونذكر منها 

عدم التخصص وتقسيم العمل، وهذا يعنى كثرة عدد القضايا المعروضة دون أن تجد لها حـلا       
  . أجل قريبفى

 معاملة الادارة كما الأفراد سواء بسواء، وهذا يعنى ضيق الإدارة ذرعـا بالقـانون العـادى                
  .وخروجها على مبدأ المشروعية بعد تجاهلها للقانون غير الملبى لحاجاتها

 عدم تطور القانون والقضاء العاديين بمقدار حاجات المجتمع السريعة والمتجددة ممـا يعنـى              
  .راد والجماعات عن القانون والقضاء العاديينالتفات الأف

عدم الاستفادة المثلى من الكوادر القانونية الموجودة بالرغم من وجود ثلاث كليـات حقـوق               
  ).الماجستير(تشتمل على أقسام الدراسات العليا 

 بعد العدالة عن أصحابها مع وجود محكمة عدل عليا واحدة فقط فى كل من محافظات الشمال                
  .ظات الجنوب، ويقتصر اختصاصها على قضاء الإلغاء دون التعويضومحاف

 أن محكمة العدل العليا هي من درجة واحدة وأحكامها لا تقبل الاستئناف الأمر الـذى يبـدو                 
  .مخالفا لما استقر عليه الأمر من مبادىء تقضى بوجوب أن يكون التقاضى على درجتين

تشارا للادارة بالصورة الصحيحة لعدم وقوفـه        عجز نظام القضاء الموحد على أن يكون مس       
على ما يكشف عنه العمل من ثغرات فى نشاط الادارة أو نظامها القانونى، بعكس نظام مجلس                
الدولة الذى يقدم حصيلة التجربة العملية لصناع القرار بهدف سد عجز أو قصور فى القـانون       

 قانونى يحقق مـصالح الجماعـة أو        أو حتى تلافى عيبا وقع فيه المشرع أو حتى ترسيخ مبدأ          
  .الأفراد
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قصور النظام القائم عن استيعاب المحاكم التأديبية للموظفين العموميين، الأمر الذى أدى الـى              
غياب هذه المحاكم حقيقة وواقعا، بل أن ما ورد من نصوص حول هذه المحاكم التأديبية فـى                 

وص قانون الخدمة المدنيـة لـسنة       م وكذلك فى نص   ١٩٩٦نظام الخدمة المدنية المطبق لسنة      
، ومن مستلزمات نظـام مجلـس           م هو أمر ينبىء بأن لا وجود ولا نظام لهذه المحاكم            ١٩٩٨

  .الدولة تغطية هذا العجز ومعالجة هذا القصور
  :وأما سند هذا المجلس للدولة المقترح من المشروعية فتبدو فيما يلى 

لقد استحدثت السلطة الوطنية  ديوانـا    : لعمل نقول   عدا عن المبررات السابقة التي تزكى هذا ا       
للفتوى والتشريع كإدارة تابعة لوزارة العدل، واستقطبت هـذه الإدارة عـددا مـن الكفـاءات              

إعطاء (، ووظيفة الإفتاء    )التشريع(وسهرت على وظيفة تحضير مشروعات القوانين واللوائح        
ضلا عن حيويته وواقعيتـه فيـه إيحـاء         وهذا ف . لإدارات الدولة ومؤسساتها الرسمية   ) الرأي

بالتوجه للقضاء الإداري والقانون الإداري المميزين، وبذلك برز القصور واضحا فـي عـدم              
  .تشكيل القسم القضائي من مجلس الدولة وحتى اليوم

 من المستقر فى نظامنا القانونى وجود محكمة العدل العليا منذ مرسوم دستور فلسطين لـسنة               
ن الأوان لتطور هذا الجهاز القضائى ليلبى حاجة المجتمع اسوة بالمجتمعـات            م، ولقد آ  ١٩٢٢

  .المتقدمة الأخرى، وبذلك تكون هذه المحكمة نواة للقسم القضائى من مجلس الدولة
م على  ٢٠٠٣من القانون الأساسى المعدل لسنة      ) ١٠٢( لقد نص المشرع الفلسطينى فى مادة       

المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية، ويحـدد القـانون        جواز انشاء محاكم ادارية تنظر فى       
اختصاصاتها الأخرى والاجراءات التى تتبع أمامها، فهذه اشارة صريحة الى ولوج هذا الباب             

  .من جانب المشرعين الدستوريين
تتولى المحكمة العليا   (م نصت   ٢٠٠١ لسنة   ٥ من قانون تشكيل المحاكم رقم       ٣٧ ثم ان المادة    

..)  المهام المسندة للمحاكم الادارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها بقـانون           مؤقتا كل 
وهنا التقى المشرع البرلمانى مع المشرع الدستورى فى وجوب معالجة القصور فى القـضاء              

  .الادارى، ومجلس الدولة هو العنوان
  :وأما كيف يكون هذا المجلس وما هي عوامل نجاحه فنقول 

ضوح الأهداف تسهل الوسائل وخاصة مع توفرها، وعوامل النجاح تبدو فى تلافـى             أنه بعد و  
عوامل الفشل، وتجارب الآخرين ممن هم فى ظروفنا ماثلة ومن الصواب أن نبدأ من حيـث                

  :وفيما يلى نتناول المشروع المقترح بالتوضيح وبما يتطلبه البيان  انتهوا 
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  )١(مادة 

  .ون مجلس دولة ويكون هيئة قضائية مستقلةينشأ بموجب أحكام هذا القان

  :المذكرة الإيضاحية

  .أوجبت هذه المادة تأسيس مجلس الدولة الفلسطينى، وبحيث يكون هيئة مستقلة قائمة بذاتها
 لـسنة   ٤٧وأصل هذه المادة مأخوذ من المادة الأولى من قانون مجلس الدولة المصرى رقـم               

ستقلال القضاء الإدارى أسـوة باسـتقلال القـضاء         م، وبذلك أخذ المشرع الفلسطينى با     ١٩٧٢
العادى، وموجبات ذلك أن القضاء الإدارى الفلسطينى بدأ من حيث انتهى الآخـرون، ثـم ان                
استقلال سلطة القضاء الادارى على مزاياه الجامعة فيه تنزيه للمـشرع والقاضـى وضـمانة           

  .للخصوم على حد سواء
  تكوين مجلس الدولة

  )٢(مادة 

  :جلس الدولة منيتكون م

  .القسم القضائي

  .قسم الفتوى

  .قسم التشريع

ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والمستـشارين والمستـشارين          

  .المساعدين والباحثين القانونيين الأوائل والباحثين القانونيين

  :المذكرة الايضاحية

لقضائى وقسم الفتوى وقسم التـشريع،      بينت هذه المادة أقسام مجلس الدولة الثلاث، القسم ا        

  .تبعا للنشاطات المألوفة والمتكاملة التى يسهر عليها مجلس الدولة

وبذلك أخذ المشرع بذات النهج الذى أخذ به المشرع المصرى فى المادة الثانية مـن قـانون                 
  .م ومن قبله المشرع الفرنسى١٩٧٢مجلس الدولة لسنة 

د أخذ فيها بما هو قائم اليوم من درجات أعضاء ديـوان            وأما درجات أعضاء مجلس الدولة فق     
  .الفتوى والتشريع، لمناسبتها لواقع الحال وانساقها مع درجات رجال القضاء العادى
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  الباب الأول

  القسم القضائي

  الفصل الأول

  الترتيب والتشكيل

  )٣(مادة 

  :يؤلف القسم القضائي من 

  .المحكمة الإدارية العليا

  .داريةالمحاكم الإ

  .المحاكم التأديبية

  :المذكرة الايضاحية

  :بينت هذه المادة أن القسم القضائى لمجلس الدولة يتألف من ثلاث أنواع من المحاكم 
وهي محكمة آخر درجة، ومحكمة استئناف للأحكام الصادرة عـن          :  المحكمة الادارية العليا    

  .المحاكم الادارية والمحاكم التأديبية
وهي محكمة أول درجة بالنسبة لغير الدعاوى التى تختص بهـا المحـاكم      : ارية   المحاكم الاد 

  .التأديبية
وهي محكمة أول درجة بالنسبة لاختصاصات محددة أوردهـا المـشرع           :  المحاكم التأديبية   

  .وسيأتى بيانها
وقد رأت لجنة صياغة المشروع أن هذا التقسيم المبسط لمحاكم القضاء الادارى فيه ما يكفـى                

  .لحاجة الوطن فلسطين فى ظروفها الراهنة
  )٤(مادة 

يكون مقر المحكمة الإدارية العليا في القدس وللمحكمة أن تتخذ لها مقراً مؤقتاً في مـدينتي                

غزة ورام االله حسب مقتضى الحال، ويرأسها رئيس المجلس، وتصدر أحكامها من دوائر من        

  .ل من ثلاث مستشارينخمسة مستشارين وتكون بها دائرة لفحص الطعون تشك

  

  

  :المذكرة الايضاحية

كرر المشرع الفلسطينى بموجب هذا النص ما سبق أن أورده القـانون الأساسـى أن القـدس       
عاصمة دولة فلسطين ومقر السلطات الرئيسة الثلاث، وهذا نوع من التأكيد والممارسة المعبرة             

  .ين قاطبةعن مقام مدينة القدس فى نفوس أهل فلسطين والعرب والمسلم

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

والى أن يتحقق ما تقدم وبالنظر لواقع تقسيم فلسطين الـى محافظـات الـشمال ومحافظـات                 
الجنوب، يكون مقر المحكمة الادارية العليا حكما فى كل من مدينتي غـزة ورام االله لتقريـب                 

  .العدالة
 الأخيرة  ثم بين النص القانونى أن رئيس مجلس الدولة هو رئيس المحكمة الادارية العليا، وأن             

تصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين، وأوجب المشرع حكما أن يكون بهـا دائـرة                
تختص بفحص الطعون قبل عرضها على المحكمة، وتشكل دائرة فحص الطعون مـن ثلاثـة               

  .مستشارين
ولا شك ان صدور الأحكام من هيئة من خمسة مستشارين فيه ضمانة كبيـرة للـسهر علـى                  

  .روعية وسيادة القانونتطبيق مبدأ المش
وبذلك يكون المشرع قد جمع بين مزايا عمل اللجان ومزايا خبرة المستشارين، كل ذلك بهدف               

  .السعي لعدالة القانون وسيادته
  )٥(مادة 

يكون مقار المحاكم الإدارية في كل من مدينة القدس وغزة ورام االله، ويكون لهذه المحـاكم                

  . القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بهانائب رئيس يعاون رئيس المجلس في

ويجوز لرئيس المجلس إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى، وتصدر أحكامهـا مـن              

دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار وعضوية أثنين من المستشارين المـساعدين علـى              

شـمل  الأقل، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار مـن رئـيس مجلـس الدولـة وإذا                 

اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقـد فـي عاصـمة أي محافظـة مـن                   

  .المحافظات الداخلة في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة

  :المذكرة الايضاحية
أوجبت هذه المادة أن يكون مقار المحاكم الادارية فى كل من مدن القـدس وغـزة ورام االله،                  

خرى فى المحافظات تبعا للحاجة وهذا مراعاة لواقـع الحـال، كمـا             وأجازت انشاء محاكم أ   
فرضت المادة أن يكون لهذه المحاكم نائب لرئيس مجلس الدولة يعاون رئيس المجلـس فـى                

  .القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها
وبينت المادة أن المحكمة الادارية تصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستـشار               

  .وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين على الأقل
وأوجبت المادة أن تحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولـة، وذكـر                
المشرع أيضا أنه اذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز للمحكمة أن تنعقد فـى                

 يعنى وجوب وضـع لائحـة       الأمر الذى عاصمة احداها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة         

  .تبين أبعاد ذلك
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  )٦(مادة 

يكون مقار المحاكم التأديبية في كل من مدينة القدس وغزة ورام االله، ويكون لهذه المحـاكم                

نائب رئيس بدرجة مستشار يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل        

  .بها

لمحافظات الأخرى، وتصدر أحكامهـا مـن       ويجوز لرئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في ا       
دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين على الأقل،             
وتحدد دائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص المحكمة              

الداخلـة فـي    أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أي محافظة مـن المحافظـات                
  .اختصاصها، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة

  :المذكرة الايضاحية

أوجبت هذه المادة أن يكون مقار المحاكم التأديبية فى كل من مدن القـدس وغـزة ورام االله،                  
وأجازت انشاء محاكم تأديبية أخرى فى المحافظات تبعا للحاجة وهذا مراعاة لواقـع الحـال               

دة أن يكون لهذه المحاكم نائب لرئيس المجلس يعاونه فى القيـام علـى              أيضا، كما أوجبت الما   
  .تنظيمها وحسن سير العمل بها

ثم ان المحكمة التأديبية وجوبا تصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منهـا برئاسـة مستـشار                 
  .وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين على الأقل

كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولـة، واذا         كما أوجبت المادة أن تحدد دائرة اختصاص        
شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز للمحكمة أن تنعقد فى عاصمة احداها وذلـك               

  .الأمر الذى يعنى ضرورة وجود لائحة تنظم ذلكبقرار من رئيس مجلس الدولة 

  

  

  

  )٧(مادة 

لإدارية التي تكـون طرفـاً      يقوم أعضاء هيئة قضايا الدولة بتمثيل الحكومة في المنازعات ا         

  .فيها

  :المذكرة الإيضاحية

أوجبت هذه المادة أن تمثل الدولة فى منازعاتها الإدارية من قبل أعضاء هيئة قضايا الدولـة،                
ويفترض أن هذه الهيئة متخصصة للقيام بهذا النشاط طبقا لمبدأ المشروعية الـسائد، وبـذلك               

 العامة والتى تتخصص فى المسائل الجزائية فقط فى         تستقل هذه المنازعات الإدارية عن النيابة     
  .مثل هذه الحالة
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  )٨(مادة 

  .يتولى أعضاء النيابة الإدارية الإدعاء أمام المحاكم التأديبية

  :المذكرة الإيضاحية

أوجبت هذه المادة أن يتولى أعضاء النيابة الادارية الادعاء والمرافعة أمام المحاكم التأديبيـة،              
ا الجسد الادارى المتخصص والموحد أيضا ليتولى الادعاء بالنسبة للمنازعـات           وبذلك ينشأ هذ  

التى تخص الموظفين العموميين، وتحل النيابة الادارية محل مجالس وهيئات التأديب المتنوعة            
وبذلك تبعد شبهة الخصوصية عن المنازعـة الاداريـة   . وغير الموحدة فى تشكيلها أو نظامها 

  . ى المشروعية وسيادة القانونوتكون الدعوى أقرب ال
  

   الإختصاصات-الفصل الثاني

  )٩(مادة 

  :تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل التالية

  .الطعون الخاصة بالانتخابات

المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المـستحقة للمـوظفين العمـوميين أو            

  .لورثتهم

ا ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فـي       الطلبات التي يقدمه  

  .الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات أو البدلات

الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحـالتهم إلـى             

  .المعاش أو فصلهم

  . الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائيةالطلبات التي يقدمها الأفراد أو

  .الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم

  .دعاوى الجنسية

الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قـضائي              

توفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان        فيما عدا القرارات الصادرة من جهات ال      

مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في               

  .تطبيقها أو تأويلها

  .الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية

ت المنصوص عليها في البنود السابقة سـواء رفعـت بـصفة            طلبات التعويض عن القرارا   

  .أصلية أو تبعية

  .المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر
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  .الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون

لهيئات والمؤسسات العامة   الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالدوائر الحكومية وا        

  .وما في حكمها في الحدود المقررة قانوناً

  .سائر المنازعات الإدارية

ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبـاً               
 في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إسـاءة اسـتعمال                 

السلطة، وتعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عـن اتخـاذ               
  . قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح

  :المذكرة الإيضاحية

استمدت جملة أحكام هذه المادة من تراكم اختصاصات محكمة العدل العليا الفلسطينية وطبقـا              
تطور اختصاصات مجلس الدولة المصرى، وأوردت هذه المادة المسائل التـى           لما أسفر عنه    

  :يفصل فيها قضاء مجلس الدولة دون غيره وحصرتها فى أربعة عشر فقرة وكما يلى 
  

  :الطعون الخاصة بالانتخابات : أولا 
  :المذكرة الإيضاحية

 ٥حاكم النظاميـة رقـم       من قانون تشكيل الم    ٣٣أصل هذه الفقرة هو الفقرة الأولى من المادة         
م، وبموجبها يختص مجلس الدولة بكل أنواع الطعون الخاصة بالانتخابات العامة،           ٢٠٠١لسنة  

حيث ورد النص عاما، وبذلك لا يستثنى من اختصاص القضاء الادارى إلا الطعون المتعلقـة               
  .بالانتخابات المنظمة بأحكام خاصة

لنظر فى الطعن الانتخابى، فإن الأمر يحتاج الى        أما عن الضوابط التى بموجبها يقبل المجلس ا       
  ١٣١/ وكما ورد فى ملائحة خاصة يصدرها المجلس الخاص للشئون الادارية

ثم ان محكمة القضاء الادارى المصرية حددت خمسة شروط لقبول الطعن الانتخـابى أمـام               

  :محكمة القضاء الادارى 

  .أن يصدر الطعن من ناخب

  ).للهيئة المحلية مثلا(قدم لادارة الجهة التى تخصها الانتخابات  أن يحصل الطعن بعريضة ت

  . أن تشتمل العريضة على الأسباب التى بني عليها الطعن

  . أن يوقع على العريضة من الطاعن نفسه، وأن يكون توقيعه مصدقا عليه من محام مثلا

  .تيجة الانتخابات أن يحصل الطعن ويقدم الطلب خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان ن
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ثم ان محكمة القضاء الادارى المصرية اعتبرت أن هذه الشروط جوهرية بحيث يترتب على              

  )٢(اغفالها كلها أو بعضها بطلان الطعن، لأن اجراء الطعن عمل لا يتجزأ 

ثم ان القضاء فى الطعون الانتخابية هو من دعاوى القضاء الكامل وليس من قبيل دعـاوى                

  ).٣( بينهما من فوارق الإلغاء على ما

ثم ان أهم صور الطعون الانتخابية هو الطعن فى العملية الانتخابية ذاتهـا طبقـا للقـوانين                 

  ).٤(السارية، ثم طلب اسقاط العضوية

المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمـوميين أو          : ثانيا  
  .لورثتهم

  :المذكرة الإيضاحية

ل هذه الفقرة هو الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصرى لـسنة                وأص
، ولا خلاف بين الفقهاء أن المهمة الأساسية لقضاء مجلس الدولة تنحصر فى أمـرين               ١٩٧٢

  :متقابلين 
تأمين الموظفين على وظائفهم وبث روح الطمأنينة فى نفوسهم حتى يقوموا بما يعهد              : أولهما

اليهم من شئون ويوطد لهم سلطان دون مراعاة لغير أحكام القانون، فلا ينحرفون عنها خوفـا                
  .من بطش أو توقعا لانتقام

حماية الأفراد مما يحيق بهم من ضرر بسبب ما يتخذه الموظفون العموميون حيالهم              : ثانيهما
  .من قرارات ادارية مخالفة للقانون
 من الدعاوى المنظورة أمام القـضاء الادارى هـي قـضايا            وآية ما تقدم أن الغالبية العظمى     

موظفين عموميين سواء بصفتهم طاعنين فى قرارات صدرت فى حقهـم أو مطعونـا ضـد                
  ).٥(قراراتهم التى صدرت فى حق المواطنين 
م تعرض لتعريف الوظيفـة العامـة   ١٩٩٨ لسنة ٤ثم ان قانون الخدمة المدنية الفلسطينى رقم       

  .ميين فى مادته الأولىوالموظفين العمو
كما أن هناك بعض فئات الموظفين العموميين لهم كوادر خاصة ولا يطبق عليها أحكام قانون               
الخدمة المدنية الا اذا لم يوجد هناك نص فى تلك الكوادر الخاصة كما قـضت بـذلك الفقـرة     

 ـ           أن رجـال القـضاء     الثانية من المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية الفلسطينية المذكور، ش
  .العادى والقضاء الادارى ورجال القوات المسلحة

  .ثم إن لفظ الورثة ينصرف الى الخلف العام لدلالة الحال دون الخلف الخاص

                                                 
 وما بعدها ، وأيضا ٣١٣م ص١٩٩٦ حقوق المنوفية    – الوسيط فى القضاء الادارى      -جمال عثمان جبريل    . ابراهيم محمد على ود   . د- ٢
 . وما بعدها٣٢٣م ص١٩٩٩ دار النهضة العربية – وسيط القضاء الادارى –أنور رسلان . د
  ذات المرجع السابق - ٣
 ٢٢٥-٢٢٤م ص ١٩٨٧ دار النهضة العربية – القضاء الادارى – الوسيط فى القانون العام –محمد أنس قاسم جعفر .  د- ٤
 ٣١٥ ذات المرجع السابق ص - ٥
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وفى ضوء ما تقدم يختص مجلس الدولة بنظر منازعات الموظفين العموميين بصورة عامـة،              
ذكر منهـا المنازعـات المتعلقـة       و) ٦(وقد أورد المشرع أهم صور طعون الموظفين كأمثلة،       

  .بمرتباتهم أو معاشاتهم أو مكافآتهم
والمرتب ينصرف الى الراتب الأساسى الشهرى الذى يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامـه      

والمعاش يشمل متعلقاته من نحو النزاع حول قرار الكومسيون         ) ٧(بمهام الوظيفة التى يشغلها     
ته الى المعاش، والمكافأة تشمل ما يـستحقه الموظـف مـن            بتقدير سن الموظف توطئة لاحال    

أعمال اضافية زيادة على أعماله العادية بناء على تكليف من الجهة الحكومية التـابع لهـا أو                 
  .احدى الجهات الحكومية الأخرى

  

  

 الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإداريـة النهائيـة الـصادرة                :ثالثا

  .ن في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات أو البدلاتبالتعيي

  :المذكرة الإيضاحية
وأصل هذه الفقرة هو الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصرى لـسنة                

 وبموجبها تمتد ولاية القضاء الادارى بالنسبة لطعون الموظفين فى القرارات الاداريـة             ١٩٧٢
  . والصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاواتالنهائية

والتعيين هو تصرف قانونى تنشأ بمقتضاه الرابطة الوظيفية باسناد الوظيفة الى المرشح لهـا              
  .بناء على طلبه أو قبوله

ويقصد بالترقية ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى بحيث ينقل من درجتـه                
قائمة الى الدرجة التى تليها مباشرة وبشرط أن يكون قد توافرت فيه شروط شغل الوظيفـة                ال

والأصل أن تكون الوظيفة المرقى اليها من نوع الوظيفة التى كـان يـشغلها قبـل                . الشاغرة
  .الترقية الا اذا نص القانون على خلاف ذلك

 درجة مالية الى درجة مالية      على أن الترقية لا تكون فقط من      ) ٨(وقد جرى القضاء المصرى     
أعلى، بل قد تكون أيضا من الوظيفة الى وظيفة أعلى فى السلم الإدارى حتى ولو لم تكن ذات                  

  .درجة مالية فى الموازنة
والعلاوة هي مبلغ من المال يضاف الى الراتب بصفة دورية مع توافر شروطه، وهـي إمـا                 

  .الدولة بالفصل في المنازعة فى ذلكويختص مجلس ) ٩(دورية أو تشجيعية أو اجتماعية 

                                                 
 ٢٣٠ ص– ذات المرجع السابق - الوسيط –أنس .  د- ٦
 م١٩٩٨ من قانون الخدمة المدنية لسنة ١/ م- ٧
 ٣٢٣ ذات المرجع السابق ص –أنس .  د- ٨
 ٢٣٤  الوسيط ص–أنس .  د- ٩
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والبدلات هي ما يقرره القانون من مقابل لعمل أو نشاط معين، كبدل الانتقـال أو المبيـت أو                  
  الخ..السفر

  

الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم          : رابعا  

  .إلى المعاش أو فصلهم
  :ةالمذكرة الإيضاحي

وهذه صياغة مطورة لحكم الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصرى              
 وبموجبها يشمل اختصاص مجلس الدولة طلبات المـوظفين العمـوميين بالغـاء             ١٩٧٢لسنة  

القرارات الادارية الصادرة باحالتهم على المعاش أو فصلهم ولأي سبب يشكل عيبـا يلحـق               
عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل وعيـب       (وهي العيوب الأربعة المألوفة     بالقرار الادارى   

  ).مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها أو اساءة استعمال السلطة
  .الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية: خامسا 

  :المذكرة الإيضاحية

طابق الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصرى لـسنة             وهذه الفقرة ت  
 وبموجبها يختص مجلس الدولة بنظر الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئـات بالغـاء               ١٩٧٢

القرارات الادارية النهائية، ويقصد بالأفراد هنا غير الموظفين، لأن الأخيـرين لهـم حكمهـم      
  ).١٠(السابق بيانه 

قد ورد لفظ الهيئة هنا مطلقا وينصرف الى أي شخص حكمى وسواء كـان مـن أشـخاص                  و
  .القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص

ويشترط مجلس الدولة المصرى فى دعوى الإلغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصـة               
اه القضاء الإدارى فى    يؤثر فيها القرار الإدارى المطعون فيه تأثيرا مباشرا، وهذا هو نفس اتج           

  ).١١(فرنسا
الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب           : سادسا  

  .والرسوم

  المذكرة الإيضاحية 

وهذه الفقرة تطابق الفقرة السادسة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصرى لـسنة               
  . بالفصل فى منازعات الضرائب والرسوم وبموجبها يختص مجلس الدولة ١٩٧٢

ويذهب الفقه فى مجموعه الى أن القرارات المتعلقة بمنازعـات الـضرائب والرسـوم هـي                
  ).١٢(بطبيعتها منازعات ادارية 

                                                 
 ٣٢٩ مرجع سابق ص –أنور رسلان .  د- ١٠
 ٣٢٥ أنس ص – ذات المرجع السابق - ١١
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  :دعاوى الجنسية : سابعا 

  :المذكرة الإيضاحية

لمصرى لـسنة   وهذه الفقرة تطابق الفقرة السابعة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة ا            
١٩٧٢.  

وتعرف الجنسية بأنها العلاقة السياسية والقانونية التى تربط الفرد بالدولة، وهي من علاقـات              
القانون العام، وتأخذ منازعات الجنسية صورا متعددة ، فقد تأخذ صورة دعوى إلغـاء قـرار                

 ـ                  دعوى ادارى أو التعويض عنه أو تكون المنازعة فى مسألة أولية أو قـد تأخـذ صـورة ال
  )١٣(الأصلية

وذهبت المحكمة الادارية العليا بمصر أنه لا خلاف على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء              
ادارى بالفصل فى الطعون التى ترفع بطلب الغاء القرارت الصريحة التى تـصدرها الجهـة               
الادارية بالتطبيق لقانون الجنسية، وكذا القرارات الحكمية التـى تـرفض أو تمتنـع الجهـة                

  . المذكورة عن اتخاذها فى شأن الجنسية
  . ويفترض هنا أن يكون هناك قانون أو لائحة تنظم اجراءات طلبات التجنس والرد عليها

وعليه يمكن لكل مواطن أو طالب للجنسية الفلسطينية الطعن بالإلغـاء فـى القـرار الإدارى                
ض مـنح الجنـسية     الصريح أو الضمنى سواء برفض اعطاء شهادة مثبتة للجنـسية أو بـرف            

  .الفلسطينية لطالبها أو غير ذلك من الحالات
ويختص القضاء الإدارى أيضا بطلب التعويض عن القرارات المعيبة فى الأحوال السابقة، كما             
يختص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالجنسية كمسألة أولية لازم الفصل فيها قبل الفصل فى              

  .النزاع الأصلى
الدولة بالدعوى الأصلية بالجنسية والتى هي دعوى مشروعية وليـست          وأخيرا يختص مجلس    

دعوى الغاء ولا تتقيد بما ترتبه هذه الدعوى الأخيرة من مواعيد، حيث أن القـضاء الادارى                
  .أقر هذه الدعوى لتفادى فوات الميعاد وما قد يرتبه من آثار خطيرة فى مواجهة صاحب الحق

  :ستقرا بشأن منازعات الجنسية على ثم ان الفقه والقضاء المصريين ا
  .ان قضاء مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الوحيد بنظر تلك الدعوى

  . يجب أن يكون لرافع الدعوى مصلحة حالة أو محتملة
  . ان الدعوى الأصلية بالجنسية هي دعوى مشروعية

                                                                                                                                            
 ٣٣٠ مرجع سابق ص –أنور رسلان . ، وأيضا د٣٢٨ ذات المرجع السابق ص - ١٢
 ٣٣٦ ذات المرجع السابق ص- ١٣
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الأحكام على أن جميع     (١٩٧٥ من قانون الجنسية لسنة      ٢٢/ نص المشرع المصرى بموجب م    
) التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسـمية              

)١٤.(  

الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لهـا اختـصاص   : ثامنا  

قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من جهات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلـك              

متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللـوائح أو   

  .الخطأ في تطبيقها أو تأويلها

  :المذكرة الايضاحية

يقصد بالجهات ذات الاختصاص القضائى، اللجان المختلفة التى نص عليها القـانون ومنحهـا      
 لجـان   –حكيم الطبى أو الكومسيون     ومن أمثلة ذلك فى مصر لجان الت      (اختصاصات قضائية   

 لجنـة   – لجنة تسوية الـديون العقاريـة        – لجان الجمارك    –مخالفات قوانين الترع والجسور     
والمثال على ذلك فـي     ) ١٥) (الخ.. لجان تحديد الايجارات   -الفصل فى المنازعات الزراعية       

  .فلسطين لجان تسوية الأراضي ولجان الجمارك
ر قرارات ادارية من حيث الشكل، قضائية من حيـث الموضـوع،            وقرارات هذه اللجان تعتب   

وأجاز المشرع الطعن فيها أمام مجلس الدولة متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا               
فى الشكل أو فى مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها، واستثنى المشرع                

 مـن   ٦٣ق والتحكيم فى منازعات العمل طبقا للمـادة         من جواز الطعن قرارات هيئات التوفي     
 حيث يدخل فى تشكيلها العنصر القضائى وإن لقراراتها قـوة           ٢٠٠٠ لسنة   ٧قانون العمل رقم    

  .الأحكام النهائية
الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغـاء القـرارات النهائيـة للـسلطات              :تاسعا  

  .التأديبية

  :المذكرة الايضاحية

ذه الفقرة مطابقة للفقرة التاسعة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصرى، وهي لا               ه
تخرج فى مضمونها عما قرره المشرع الفلسطينى من اختصاصات لمحكمـة العـدل العليـا               

، وبذلك يشمل اختصاص مجلس الدولـة الطلبـات التـى           ٢٠٠١ لسنة   ٥بموجب القانون رقم    
يون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، وبديهى أن يعلل طلب          يقدمها الموظفون العموم  

  .الإلغاء بمخالفة القرارات التأديبية لمبدأ المشروعية

                                                 
 ٣٤٤ ص – الوسيط –أنس .  د- ١٤
 ٢٦٤- ٢٦٣ مرجع سابق ص – الوسيط – أنس قاسم ٠. د- ١٥
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ودعوى الإلغاء هي من القضاء العينى، ذلك أن النزاع الذى تثيره يتعلق بمـشروعية العمـل                
قضاء الشخصى الـذى يـشمل      الادارى ومطابقته لأحكام القانون، ويختلف هذا القضاء عن ال        

  .قضاء التعويض
ويقصد بدعوى إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية الصادرة بحق الموظفين العمـوميين            
تلك القرارات الادارية الصادرة عن السلطات المركزية الاداريـة أو الـسلطات اللامركزيـة              

 من اختصاص، أو من لجنة       بما له  – الوزير مثلا    –للدولة وسواء صدرت عن شخص بمفرده       
أو مجلس أو هيئة تمارس نشاطا تأديبيا بحكم القانون، وشريطة أن يكون هذا القرار نهائيـا لا                 
يحتاج الى تصديق، أو رفض التظلم بشأنه صراحة أو ضمنا اذا كان القرار مما يقبل الـتظلم                 

  .حسب نص القانون، وأن يكون صادرا بحق موظف عمومى

ويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سـواء رفعـت            طلبات التع : عاشرا  

  .بصفة أصلية أو تبعية

  :المذكرة الإيضاحية

لقد أخذ المشرع بنظام القضاء الكامل بحيث يتمكن مجلس الدولة من الغـاء القـرار الادارى                
 والتعويض عنه فى ذات الوقت، وسواء رافق طلب التعويض الدعوى الأصـلية بالإلغـاء أو              

  .انفصل عنها
وأصل هذه الفقرة هو الفقرة العاشرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصرى لسنة               

، وتكمن مبررات هذا النص فى ضرورة أن تكون العدالة سهلة وقريبة المنال، ثم انـه                ١٩٧٢
ت ليس من الحكمة فى شيء أن يكون الغاء القرار الادارى فى جهة قضائية والتعويض عن ذا               

القرار فى جهة قضائية أخرى، كما أن الفصل فى دعوى الإلغاء ييسر الوقوف علـى شـأن                 
  .التعويض

المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بـأي عقـد              : حادى عشر   
  .إداري آخر

  :المذكرة الإيضاحية
 مـن قـانون مجلـس الدولـة         وأصل هذه الفقرة هو الفقرة الحادية عشرة من المادة العاشرة         

 وبموجبها يختص مجلس الدولة بنظر العقود الادارية بـصورة عامـة،     ١٩٧٢المصرى لسنة   
والعقد الادارى هو العقد الذى تبرمه الادارة العامة بقصد تسيير المرافق العامة وتظهر فيه نية               

قد، مثل النص علـى     الدولة للأخذ بأحكام القانون الادارى وتبين نية الدولة من شروط هذا الع           
حق الدولة تعديل شروط العقد من طرف واحد، ومثل حق الدولة فى التنفيـذ علـى حـساب                  

  الخ..المدين اذا قصر فى تنفيذ التزاماته
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وذكر المشرع عقود التزام المرافق العامة، وعقود الأشغال العامة وعقـود التوريـد كنمـاذج       
  .فلسطينى أهم أحكامها فيما صدر عنه من قوانينللعقود الادارية، وهذه العقود نظم المشرع ال

  .الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون: ثانى عشر 
  :المذكرة الإيضاحية

وأصل هذه الفقرة هو الفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة من قـانون مجلـس الدولـة                 

 مـن   ١٣/رد ذكرها فى م   ،والدعاوى التأديبية المقصودة هنا هي ما و      ١٩٧٢المصرى لسنة   

هذا المشروع وتتعلق بفئات الموظفين العموميين الخاضعين لأحكـام المـسئولية التأديبيـة             

  .ولاحقا لقضاء مجلس الدولة

الطعون في الجزاءات الموقعة على الموظفين العمـوميين بالـدوائر الحكوميـة            : ثالث عشر   
  مقررة قانوناًوالهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها في الحدود ال

  :المذكرة الإيضاحية
لا شك ان القرارات الصادرة بحق الموظفين العموميين ومن فى حكمهم والقاضـية بتوقيـع             

 وهـذه   – المحاكم التأديبيـة     –الجزاءات عليهم يمكن الطعن فيها أمام محاكم مجلس الدولة          

جهـة فنيـة    ضمانة لازمة وأكيدة لتحقيق العدل بأن يكون التقاضى علـى درجتـين ومـن               

  .متخصصة

ثم ان هذه الفقرة تكافىء الفقرة الثالثة عشرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولـة                

  .١٩٧٢المصرى لسنة 

  

  سائر المنازعات الادارية : رابع عشر 
  : المذكرة الإيضاحية 

 ٢٠٠١ لسنة   ٥ من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم        ٣٣وهذه الفقرة مأخوذة من المادة      

  .وبموجبها أراد المشرع أن يجعل من مجلس الدولة قاضى القانون العام

ووضع هذا النص ليستوعب جميع المنازعات التى تكون الدولة أو أحد أشـخاص القـانون               

  .العام طرفا فيها وتستدعى الحاجة الموضوعية أن يفصل فيها مجلس الدولة دون غيره

 تقنن الكثير من أحكامه، فى حين أن حاجـات          ومعلوم أن القانون الادارى حديث النشأة ولم      

الدولة الحديثة كثيرة ومتجددة بتجدد المرافق والخدمات العامة التى تؤديها الدولة وتعـرف             

  .لذلك الدولة اليوم بدولة الرفاه

ولكن ماهو المعيار الذى يستهدى به لإعتبار المنازعة ادارية ؟ استقر الفقه والقضاء بهـذا               

 مزدوج يجمع بين معيار السلطة ومعيار المرفق العام، بحيث أنه بتوافر            الخصوص أنه معيار  

  .هذين العنصرين أو أحدهما نكون أمام منازعة ادارية
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فالمنازعات التى تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة تعتبر منازعات ادارية، والمنازعات            

زعات ادارية، والمنازعة التـى     المتعلقة بانشاء أو تسيير أو الغاء المرافق العامة تعتبر منا         

  )١٦.(يجتمع فيها عنصري السلطة والمرفق العام تعتبر منازعة ادارية من باب أولى

أخيرا فان المشرع اشترط لإلغاء القرارات الادارية أن يكون مرجع الطعن فيهـا هـو أحـد                 

عيوب القرار الادارى والتى هي عيب عدم الاختصاص أو عيـب فـى الـشكل أو مخالفـة                  

  .وانين أو اللوائح أو اساءة استخدام السلطةالق

وبين المشرع أن القرار السلبى المتمثل فى رفض السلطة الادارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار               
  .كان من الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح هو فى حكم القرار الادارى

  )١٠(مادة 

  .علقة بأعمال السيادةلا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المت

  :المذكرة الإيضاحية

درج الفقه والقضاء على الأخذ بمقولة أن لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبـات                
المتعلقة بأعمال السيادة أو أعمال الحكومة، وان كان قد اختلف كثيرا فى تحديد ماهية أعمـال                

 تمارسها الحكومة فى علاقتها مع المجلس       السيادة، والراجح من الأمر أنها تلك النشاطات التى       
التشريعى، من نحو دعوة المجلس التشريعى للانعقاد وفض دورته، وتلـك النـشاطات التـى               
تباشرها الحكومة فى المجال الخارجى للدولة من نحو ابرام المعاهـدات واعتمـاد الـسفراء               

  خال..والقناصل وارسال المبعوثين والبعثات والوفود الوطنية للخارج
أما ما تمارسه الحكومة من نشاط ادارى يتعلق بتقديم الخدمات لمـواطنين وانفـاذ القـوانين                
واللوائح فهو ولا شك من أعمال الادارة ويخضع لسلطة القضاء، بل الأصل هو خضوع كـل                
أعمال السلطة التنفيذية لسلطة القضاء وأنه لا يجوز تحصين أي عمل أو نـشاط مـن رقابـة               

مـن قـانون مجلـس      ) ١١(ابق نص هذه المادة مع ما  نصت عليه المادة           ، ويتط )١٧(القضاء  
  .الدولة المصري

  )١١(مادة 

  :لا يختص مجلس الدولة بالنظر في الطلبات الآتية

  .الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية

فـي البنـود    الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها           

من المادة التاسعة وذلك قبل التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو              " ٣،٤،٩"

إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم، وتبين إجراءات التظلم             

  .اًوطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة ما لم يكن قد نص على ذلك قانون

                                                 
 ٢٧٦-٢٧٢ ص– مرجع سابق – الوسيط –د أنس قاسم جعفر محم.  د- ١٦
 م٢٠٠٣من القانون الأساسى المعدل لسنة ) ٣٠( مادة - ١٧
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  :المذكرة الإيضاحية

بموجب الفقرة الأولى من هذا النص القانونى أوضح المشرع أن نشاط مجلس الدولة ليس من               
قبيل دعاوى الحسبة، بل ينبغى فى مقدم الطلب أن يكون صاحب مصلحة شخصية فى رفـع                 

  .الدعوى على ما هو مألوف فى شرط المصلحة المقرر لجميع الدعاوى
من هذا النص القانونى فرض المشرع جزاء بعدم قبول الطلبـات المقدمـة             وفى الفقرة الثانية    

 من المادة التاسعة وهي     ٣،٤،٩للطعن رأسا فى القرارات الادارية المنصوص عليها فى البنود          
:  
 الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بـالتعيين              -١

  . الترقية أو بمنح العلاواتفي الوظائف العامة أو
 الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلـى           -٢

  المعاش أو فصلهم
  . الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية-٣

 التى أصدرت القرار أو الى الهيئات الرئاسية حـسب  وذلك قبل التظلم منها الى الجهة الادارية 
  . الأحوال وكما وردت فى القانون، ثم انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم

فاذا لم تكن اجراءات التظلم منظمة بالقانون فيما يتعلق بالبنود الثلاثة السابقة نظم ذلك بقـرار                
  .للائحى صادر عن رئيس مجلس الدولة حسب الأصو

وعلة هذا النص ظاهرة فى تمكين الادارة من العودة الى مبدأ المشروعية اذا حادت عنها بعد                
  .أن تحقق فى تظلم المستدعى وإلا كان القضاء هو الفيصل للعودة الى سيادة القانون

  .منن قانون مجلس الدولة المصري) ١٢(وتتفق هذه المادة مع نص المادة 
  

  :اريةاختصاص المحاكم الإد: أولاً

  )١٢(مادة 

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في كافة المسائل المنصوص عليها في المادة التاسعة عـدا              

  .ما تختص به المحاكم التأديبية

  : المذكرة الايضاحية
وبموجب هذه المادة حدد المشرع اختصاص المحاكم الإدارية فى المنازعات الإداريـة التـى              

يبية، وهذا نوع من الفصل والتخـصص علـى مميزاتـه،           تخرج من اختصاص المحاكم التأد    
ومعلوم أن المشرع نظم التقاضى أمام محاكم القضاء الادارى على درجتـين بحيـث تكـون                
المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية هي محاكم الدرجة الأولى، وأن تكون المحكمـة الاداريـة              

  .العليا هي محكمة الدرجة الثانية
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  :محاكم التأديبية اختصاص ال: ثانياً

  )١٣(مادة 

  :تختص هذه المحاكم بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تقع من 

الموظفين العموميين العاملين في الدوائر الحكومية والهيئات المحلية والمؤسسات والهيئات          

  .العامة وما في حكمها

النظر في الطعون المنصوص عليها فـي البنـد         أعضاء مجالس إدارة النقابات، كما تختص ب      

  .من المادة التاسعة من هذا القانون) ١٣(والبند ) ٩(

  .%.٥العاملين في الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد عن 

  :المذكرة الإيضاحية

عـن  وبموجب هذه المادة حدد المشرع اختصاصات المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية            
  :المخالفات الإدارية والمالية والتى تقع من 

 الموظفين العموميين مطلقا، وسواء كانوا ممـن يتبعـون الادارات المركزيـة أو الادارات              
 أو اللامركزيـة المرفقيـة مـن مؤسـسات          - الهيئات المحلية  –اللامركزية بنوعيها الإقليمية    

  .وهيئات وسلطات عامة وما فى حكمها
حيث الراجح أن النقابات مرافق عامة مهنية تقوم على جزء          : رة النقابات    أعضاء مجالس ادا  

من السلطة الإدارية، ويفترض فى مجلس النقابة أنه تشكل عـن طريـق الانتخـاب ويمثـل                 
المصالح العامة الى جانب المصالح الخاصة الأمر الذى يستلزم رعاية هذه المصالح واشراف             

  .لخروج عن مبدأ المشروعيةالقضاء الإدارى على ذلك فى حالة ا
باستثناء العاملين  % ٥٠ العاملين فى الشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها بنسبة تزيد عن            

  .الخاضعين لأحكام قانون العمل
وبموجب هذه الفقرة ميز المشرع بين نوعين من العاملين فى الشركات العامـة، فـالموظفين               

سيسها تختص المحاكم التأديبية بالنظر فـى مخالفـاتهم         العموميين طبقا لنظام الشركة وعقد تأ     
المالية والادارية، بينما تطبق أحكام العقود وقوانين العمل والقانون الخاص على العاملين فـى              

  .الشركات العامة من غير الموظفين العموميين
 ـ     ١٣/أخيرا أورد المشرع الفقرة الأخيرة من م       ة بمـا    والتى بموجبها اختصت المحاكم التأديبي

  . من المادة التاسعة من هذا القانون وقد تقدم بيان ذلك١٣، والبند ٩سبق بيانه فى البند 
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ١٥(يتوافق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة 
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  )١٤(مادة 

شار يصدر رئيس المحكمة التأديبية قراراً بالفصل في طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص الم             

إليهم في المادة السابقة عن العمل أو صرف الراتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك في                 

  .الحدود المقررة قانوناً

  :المذكرة الإيضاحية

 على ضوء البينـات     -وبموجب هذا النص منح رئيس المحكمة التأديبية السلطة ليقرر ويبت           
ى طلبات الوقف عن العمل أو مد الوقف         ف -المعروضة بمناسبة مخالفة منظورة أمام المحكمة       

عن العمل، وكذلك صرف الراتب كله أو بعضه على ضوء من أحكام القانون، وهذه صلاحية               
  .موضوعية يتطلبها تحقيق العدل

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ١٦(يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة 
  )١٥(مادة 

خالفـة واحـدة أو مخالفـات مرتبطـة ببعـضها           تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم م     

ومجازاتهم أمام المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة،            

  .فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه

  :المذكرة الإيضاحية

اذا تعذر تعيـين المحكمـة      لا شك أن وحدة الموضوع تتطلب وحدة المحكمة لتحقيق العدالة، ف          
  .رفع الأمر لرئيس مجلس الدولة ليتولى بقرار منه تحديد المحكمة المختصة

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ١٨(يتطابق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة 
  

  )١٦(مادة 

 ـ            ري توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تج

محاكمتهم على أنه بالنسبة للموظفين العموميين في الهيئات والمؤسسات العامة ومـا فـي              

ولـم يـرد فـي      % ٥٠حكمها والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد عن           

  :القوانين المنظمة لها جزاءات فتكون الجزاءات كما يلي

  .الإنذار

  .الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين

  .ض المرتبخف

  .تنزيل الوظيفة

العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافأة                

  .وذلك في حدود الربع
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  :المذكرة الإيضاحية

مقتضى هذا النص أن المحاكم التأديبية توقع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى قـانون              
  . على الشريحة العظمى من موظفى ومستخدمى الدولةالخدمة المدنية والذى يطبق

أما بالنسبة لموظفى الدولة العاملين فى الهيئات والمؤسسات العامة وما فى حكمها والـشركات              
ولم يرد فى القوانين المنظمة لها      % ٥٠العامة التى تساهم الدولة فى رأسمالها بنسبة تزيد عن          

ءات الموقعة متناسبة مع جسامة المخالفة وتتدرج       جزاءات تترتب على المخالفات فتكون الجزا     
  .كما وردت فى النص بعاليه

ومفهوم المخالفة من هذا النص أن غير الموظفين العمـوميين مـن العـاملين فـى الهيئـات                 
والمؤسسات العامة وما فى حكمها والشركات العامة التى تساهم الدولة فى رأسمالها بنـصيب              

  .حكام عقودهم الخاصة وإلا أحكام قانون العملفينطبق عليهم أ% ٥٠يزيد على 
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ١٩(يتطابق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة 

  )١٧(مادة 

  :لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين

  .قبل انتهاء مدة الخدمةإذا كان قد بدئ في التحقيق أو المحاكمة 

إذا كانت المخالفة المرتكبة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق مـن حقـوق    

الدولة المالية أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، وذلك لمدة خمس              

  .سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة، ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل ذلك

  

  :المذكرة الإيضاحية

وحرصا على مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولأوسع مدى ممكن، وحرصا على مبـدأ أمـن               
واستقرار المعاملات أورد المشرع هذا الحكم والذى بموجبه لا يجوز اقامة الدعوى التأديبيـة              

  :على العاملين بعد إنتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين
ئ في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء مدة الخدمة، وحتـى لا يكـون تـرك        إذا كان قد بد    -١

  .الخدمة وسيلة للخلاص من أحكام المساءلة التأديبية
 إذا كانت المخالفة المرتكبة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقـوق              -٢

 التابعة لها، وذلك لمـدة خمـس        الدولة المالية أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات        
  .سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة، ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل ذلك

وهذا الحكم فيه حماية للمال العام من الضياع، خاصة وأن أغلب الجـرائم التأديبيـة يكـون                 
  . عنصر المال متواجداً سواء بصورة ظاهرة أو مستترة

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٢٠(عليه المادة يطابق نص هذه المادة مع ما نصت 
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  )١٨(مادة 

  :الجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي

غرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونـاً، ولا تجـاوز                 

  .عامل في الشهر الذي وقعت فيه المخالفةالأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه ال

  .الحرمان من المعاش مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر

  .الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع

وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الـدعوى               

لى حين إنتهـاء المحاكمـة،      وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة، بما لا يجاوز الربع إ           

بطريق الخصم مـن المعـاش بمـا لا         ) ١،٢(ويستوفى المبلغ المنصوص عليه في البندين       

  .يتجاوز الربع شهرياً أو من المكافأة أو من المال المدخر أو بطريق الحجز الإداري

  :المذكرة الإيضاحية

ءات على مـن تـرك       السابقة أوضح المشرع ما يمكن توقيعه من جزا        ١٧وعطفا على المادة    
  .الخدمة، وبحيث يعتبر هذا قيدا على سلطات الجزاء

ومفهوم أيضا أن توقيع هذه الجزاءات التأديبية لا يخل بأحكام المسئولية المدنية أو الجزائية ان               
  .كان لها وجه

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٢١(ويتطابق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة 
  

  )١٩(مادة 

حكام المحاكم الإدارية والتأديبية نهائية، وتقبل الطعن فيها من ذوي الشأن أمـام المحكمـة               أ

  .الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون

  .ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص، والنيابة الإدارية

  :المذكرة الإيضاحية

ام القضاء أنها نهائية، بحيث يجوز تنفيذها ما لم       كرر المشرع هنا ما هو مألوف من طبيعة أحك        
يطعن فيها أمام المحكمة الأعلى درجة فى المواعيد المضروبة وللأسباب المحددة فى القانون،             
ومن شروط الطعن أيضا أن يقدم من ذوى الشأن أو المصلحة وبحيث يعتبر الوزير المختص               

 النيابة الإدارية التى قد تكون طرفا فـى         والذى يتعلق النزاع بوزارته من ذوى الشأن، وكذلك       
  .النزاع ممثلة للدولة

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٢٢(يتطابق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة 
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  :اختصاص المحكمة الإدارية العليا : ثالثاً

  )٢٠(مادة 

درة مـن المحـاكم     يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الـصا           

  :الإدارية والتأديبية، وذلك في الأحوال الآتية

  .إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله

  .إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

، سواء دفع بهذا الـدفع      إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه           

  .أو لم يدفع

  :المذكرة الإيضاحية

بين المشرع فى هذه المادة أن المحكمة الإدارية العليا هي محكمة من الدرجة الثانيـة، وأنهـا                 
محكمة قانون وليست محكمة وقائع، وبناء عليه أجاز الطعن أمامها فى الأحكام الصادرة عـن               

  : فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون وهي المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية
  :الحالة الأولى 

  .اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله
  :الحالة الثانية 

اذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم، ومن أمثلة بطلان الحكم عدم                 
  .تسبيبه

طلان الاجراءات المؤثرة فى الحكم اغفال المدد المضروبة للبينـات ممـا أدى الـى               وأمثلة ب 
  .حرمان أحد الأطراف من تقديم بينته

إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه، سـواء              : الحالة الثالثة   
  .دفع بهذا الدفع أو لم يدفع

تضارب أو اختلاف أحكامه فضلا عـن مبـدأ         تطلب هذا النص القانونى وحدة القانون وعدم        
  .الشرعية وسيادة القانون

وعليه يجوز للمحكمة الادارية العليا أن تتصدى ومن تلقاء نفسها لمنع اخـتلاف أو تـضارب                
  .الأحكام وبحيث تلتزم الأحكام الحديثة بالمبادىء الواردة فى الأحكام السابقة

  . من قانون مجلس الدولة المصري)٢٣(ويتفق هذا النص مع ما نصت عليه المادة 
  )٢١(مادة 

يكون لذوي الشأن حق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداريـة والتأديبيـة أمـام                

  .المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم
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  :المذكرة الإيضاحية

 أصحاب العلاقة والمصلحة    – بموجب هذا النص القانونى قرر المشرع أن يكون لذوى الشأن         
 الطعن فى الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية خلال ثلاثين يوما مـن               –

  . تاريخ صدور الحكم، وهذا بدافع من استقرار المعاملات وسيادة القانون
  .يمن قانون مجلس الدولة المصر) ٢٣/٢(ويتطابق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة 

  

  الفصل الثالث

  الإجراءات

  :الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية: أولاً

  )٢٢(مادة 

يكون ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ثلاثون يوماً مـن               

تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو تبليغ أو إعـلان صـاحب                

  .بهالشأن 

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الهيئة الرئاسية لتلك   

الجهة  ويجب أن يتم البت في التظلم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القـرار                  

بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ثلاثين يوماً على تقديم الـتظلم دون أن تجيـب            

  .الجهات المختصة بمثابة رفضه

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ثلاثين يوماً من تاريخ انقـضاء      

  .الثلاثين يوماً المذكورة

  :المذكرة الإيضاحية

  ١٩٧٢ من قانون مجلس الدولة المصرى لسنة ٢٤/استمدت هذه المادة من نص م
ا للطعن فى القرار الإدارى بالإلغاء وتحسب هذه المـدة  وبموجبها حدد المشرع مدة ثلاثين يوم    

اعتبارا من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو تبليغ أو اعلان أو                
  .علم صاحب الشأن به

فإذا تظلم صاحب الشأن لمصدر القرار أو للجهة الرئاسية الأعلى من صاحب القـرار وذلـك                
، انقطع سريان الموعد المضروب وحتى البت فى الـتظلم، واعتبـر            خلال الموعد المضروب  

المشرع أن مرور ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب الادارة على المتظلم اعتبر ذلك                
  .رفضا للتظلم ومن ثم يبدأ سريان موعد الطعن المحدد أمام المحكمة الادارية مرة أخرى
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  )٢٣(مادة 

اب المحكمة المختصة باستدعاء موقع من محام مقيد بجدول المحامين          يقدم الطلب إلى قلم كت    

   .المزاولين
  :المذكرة الإيضاحية

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينى       ) ٢٨٥/١(أخذ هذا النص من المادة      
 وبموجبه فرض المشرع أن يقدم طلب الإلغاء الى المحكمـة المختـصة             ٢٠٠١ لسنة   ٢رقم  

  استدعاء موقع من محام مزاول حسب الأصول، بموجب 
ويعتبر هذا النص فى أحد وجوهه تعزيز لمبدأ سيادة القانون، حيث يصوغ المحامى المختص              
طلباته وفقا لمبدأ المشروعية السائد مما ييسر على جهة القضاء وعلى كل مطلع علـى هـذا                 

  .النزاع، كما أن الأمر يبين مدى جدية الطاعن فى طلبه
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٢٥/١(فق هذا النص مع ما نصت عليه المادة ويتوا

  
  )٢٤(مادة 

يجب أن يتضمن الاستدعاء عدا البيانات العامة المتعلقة باسم المستدعى ومن يوجه إلـيهم              

الاستدعاء وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الاستدعاء وتاريخ التظلم من القـرار إن كـان         

منه ونتيجة التظلم وبياناً بالمستندات المؤيدة للاستدعاء ويرفق بالاستدعاء         مما يجب التظلم    

  .صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه

وللمستدعى أن يقدم مع الاستدعاء مذكرة يوضح فيها أسانيد الاستدعاء وعليـه أن يـودع               

  .لدى قلم كتاب المحكمة عدداً كافياً من صور الاستدعاء والمذكرة

  :يضاحيةالمذكرة الإ

حدد المشرع بموجب هذا النص البيانات الأساسية والخاصة التى يجب أن يتـضمنها طلـب               
الاستدعاء بحيث يؤدى الغرض منه، وليس فى هذه البيانات ما هو غير مألوف أو خارج عن                

  .الأصول
وأوجب . وذكر المشرع خاصة وجوب ذكر تاريخ التظلم ونتيجته اذا كان القرار مما يتظلم منه             

مشرع ارفاق صورة القرار المطعون فيه ان أمكن وإلا وجب كتابة ملخص عن هذا القـرار                ال
  .تبين فحواه

وبداهة ينبغى أن يكتب المستدعى فى طلبه ومذكرته أسانيد دعواه، كما يجب أن يرفق بالطلب               
  .العدد الكافى من صور الإستدعاء والمذكرة

 من قانون مجلس    ٢٥/المصرى فى نص م   ويتفق هذا النص فى مجموعه مع ما أورده المشرع          
  .١٩٧٢الدولة لسنة 
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  )٢٥(مادة 

يعلن الاستدعاء ومرفقاته إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز              

سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويتم الإعلان بالتبليغ أو بطريق البريد أو بخطاب موصى عليه               

  .مصحوب بعلم الوصول

  :لإيضاحيةالمذكرة ا

وبموجب هذا النص القانونى فرض المشرع موعدا قصيرا لا يجاوز سبعة أيام مـن تـاريخ                
تقديم الطلب ينبغى خلاله اعلان الجهة الإدارية المختـصة وذوى الـشأن بالطلـب حـسب                
الأصول، وبحيث بالمحصلة نتأكد من وصول الإستدعاء الى الجهة الإدارية المختـصة وذوى             

  .ب على ذلك من آثارالشأن مع ما يترت
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٢٥/٣(يتفق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة 

  )٢٦(مادة 

يعتبر مكتب المحامي الموقع على الاستدعاء موطنا مختاراً للمستدعي، كما يعتبـر مكتـب              

 ـ               اً مختـاراً   المحامي الوكيل عن ذوي الشأن موطناً مختاراً لهم كل ذلك ما لم يعينـوا موطن

  .غيره

  :المذكرة الإيضاحية
بموجب هذا النص وضع المشرع قاعدة تكميلية اعتمد فيها مكتب المحامى والذى يفترض أنه              
مشهور ومعروف وقريب موطنا مختارا للمدعى والمدعى عليه، وفى ذلك نوع من التيـسير              

وها، كل ذلك مـالم     على كل أطراف النزاع حيث السهولة فى اجراء الإعلانات والتباليغ ونح          
  .يعين الأطراف أماكن مختارة أخرى

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٢٥/٤(يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة 

  )٢٧(مادة 

على الجهة الإدارية المختصة إيداع قلم كتاب المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ              

ظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمـستندات      إعلانها لائحة جوابية تتضمن البيانات والملاح     

  .والأوراق الخاصة بها

ويكون للمستدعي أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما لدية من المستندات              

في المهلة التي تحددها له المحكمة، إذا رأت وجهاً لذلك فإذا استعمل المستدعى حقـه فـي                 

كرة بملاحظاتها على الرد مشفوعة بالمستندات في مدة        الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذ      

  .مماثلة
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  :المذكرة الإيضاحية

بموجب هذا النص القانونى أوجب المشرع على الجهة الادارية سرعة الـرد علـى الادعـاء                
مدعمة قولها بالمستندات المؤيدة، وضرب المشرع لذلك أجلا قصيرا مدته ثمانية أيام، ومن ثم              

لرد بمذكرة على ما بسطته الادارة وذلك فى مدة قصيرة تحددها المحكمـة             يكون للمدعى حق ا   
أيضا يفترض أن لا تجاوز ثمانية أيام، ثم مرة أخرى يكون للادارة حق التعقيب والرد فى مدة                 

  .مماثلة
وإن فى تقصير الآجال المضروبة سرعة الفصل فى المنازعات وسرعة العـودة الـى مبـدأ                

  .نالمشروعية وسيادة القانو
 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلـسطينى         ٢٨٧وأصل هذا النص هو المادة      

  .٢٠٠١ لسنة٢رقم 
من قـانون مجلـس     ) ٢٦/١،٢(ويتوافق نص هذه المادة في مجمله مع ما نصت عليه المادة            

  .الدولة المصري
  

  )٢٨(مادة 

 قابل للطعن بتقصير الميعاد     يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير         

المنصوص عليه في المادة السابقة يتم إعلانه إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين سـاعة               

من تاريخ صدوره وذلك بالتبليغ أو بطريق البريد ويسري الميعـاد المقـصر مـن تـاريخ                 

  .الإعلان

 الفقرة الأولى   يقوم رئيس المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المبين في           

  .بتكليف باحث قانوني أول بتحضير الدعوى

  :المذكرة الإيضاحية

وبموجب هذا النص قدر المشرع فى ظل ظروف الحياة المتغيرة أبدا، أنه قد تطـرأ أحـوال                 
مستعجلة تستدعى تقصير موعد الثمانية أيام المذكورة فى النص السابق، وبحيث تكون المـدة              

وفى هذه الحالة أوجب المشرع اعـلان ذوى        ! اضى بضع ساعات مثلا     الجديدة طبقا لتقدير الق   
  .الشأن بالقرار خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره 

 أربـع وعـشرون     ٢٤وأوجبت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على رئيس المحكمة وخلال           
  .بتحضير الدعوىساعة من تاريخ انتهاء الموعد المحدد أن يقوم بتكليف باحث قانونى أول 

من قانون مجلس الدولة    ) ٢٦/٣،٤(يتوافق نص هذه المادة في مجمله مع ما نصت عليه المادة            
  . المصري
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  )٢٩(مادة 

يتولى الباحث القانوني الأول تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وله في سبيل ذلك الاتصال             

ات اللازمة، ولـه الحـق فـي        بالجهات الإدارية ذات الشأن للحصول على البيانات والمستند       

استدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالـث               

في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغيـر ذلـك مـن                 

  .إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك

تأجيل لسبب واحد، إلا إذا رأي الباحث القـانوني         ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار ال       

الأول ضرورة منح أجل جديد، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة                

لا تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ويجوز منحها للطرف              

  .الآخر

  :المذكرة الإيضاحية

بموجب هذا النص نظام الباحث القانونى واستعاض به عـن نظـام هيئـة              استحدث المشرع   
ويكون المشرع قد قـصد بـذلك       . مفوضى الدولة المعروف فى النظامين المصرى والفرنسى      

التبسيط حيث لم يخلق أجسام ادارية جديدة مع ما يستلزمه ذلك من ترتيبات ونفقـات، بـل ان        
وم بدراسة وتحضير الدعوى لعرضها على هيئـة        الباحث القانونى هو أحد أعضاء المحكمة يق      

  .المحكمة
وبموجب هذا النص القانونى يهيىء الباحث القانونى الأول الدعوى للمرافعة، وله فـى ذلـك               
الإتصال بأطراف العلاقة وذوى الشأن وطلب المستندات والمذكرات وغير ذلـك ممـا يلـزم               

ار التأجيل غيـر المبـرر، وأجـاز        لاستكمال اجراءات التحقيق، وشدد المشرع على عدم تكر       
المشرع للباحث القانونى الأول فرض غرامة على طالب التأجيل بحيث يعتبر ذلك دافعا لعـدم               
التأجيل، كما أجاز المشرع دفع هذه الغرامة للطرف الآخر والذى يفترض أنه تـضرر مـن                

  .التأجيل غير المبرر
ن قانون مجلس الدولة المصرى لـسنة       م) ٢٧(يتوافق نص هذه المادة مع مانصت عليه المادة         

  م١٩٧٢
  )٣٠(مادة 

وقائع  بعد إتمام تهيئة الدعوى يرفع الباحث القانوني الأول تقريراً لرئيس المحكمة يحدد فيه            

  .الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبباً

صورة عنه على نفقـتهم     ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على التقرير، ولهم الحق في طلب            

  .الخاصة
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  : المذكرة الإيضاحية

وبموجب هذا النص فرض المشرع على الباحث القانونى الأول بمجرد فراغه مـن تحـضير               
الدعوى أن يرفع تقريرا لرئيس المحكمة يتضمن وقائع الدعوى والمسائل القانونية التى يثيرها             

  .ضجت للحكم فيهاالنزاع ويبدى رأيه مسببا، وبذلك تكون الدعوى قد ن
كما أجاز المشرع لذوى الشأن أن يطلعوا على التقرير وأن يأخذوا صورة منه علـى نفقـتهم                 
الخاصة، وهذا مبرر بأن المنازعات الادارية هي دعاوى مشروعية وسـيادة قـانون الأمـر               

  .المختلف عن دعاوى الحقوق فى القانون الخاص
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٢٧/٤(ة يتوافق نص هذه المادة مع ما نصت عليه الماد

  )٣١(مادة 

يجوز للباحث القانوني الأول أن يعرض على طرفي النزاع تسويته ودياً على أساس المبادئ              

القانونية التي تواتر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا في خلال فترة زمنية يحددها، فـإن               

ه الخصوم ووكلائهم وتكون للمحضر في هـذه        تمت التسوية يتم إثباتها في محضر يوقع علي       

الحالة قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام ويتم             

  .شطب القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها

وإذا لم تتم التسوية الودية جاز للمحكمة المختصة عند الفصل في الدعوى أن تحكـم علـى                 

التسوية بغرامة لا تجاوز المائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولـة     المعترض على   

  .قانوناً ويجوز منحها للطرف الآخر

  :المذكرة الإيضاحية
 ١٩٧٢ من قانون مجلس الدولـة المـصرى لـسنة           ٢٨استمد هذا النص القانونى من المادة       

الأطراف تسوية النزاع طبقـا     وبموجبه أجاز المشرع للباحث القانونى الأول أن يعرض على          
للمبادىء القانونية العامة المستقرة أمام المحكمة الادارية العليا، ومن باب أولى طبقا لنصوص             
القانون، وذلك خلال فترة زمنية يحددها، فإذا تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقعه الخـصوم               

ق أمـام موظـف رسـمى،       أطراف الدعوى وتكون له قوة السند التنفيذى باعتباره اتفاق موث         
وتعطى صورته وفقاً للقواعد والأحكام المقررة لإعطاء صور الأحكام، ومن ثم تشطب القضية             

  .من جدول أعمال المحكمة
فإذا لم تتم التسوية تنظر المحكمة النزاع، ويجوز فى هذه الحالة أن تفرض غرامة لا تجـاوز                 

  .حها للطرف الآخرمائة دينار على من كان معترضا على التسوية ويجوز من
ولا يخفى أن المبادىء القانونية العامة هي من دعائم النظام القانونى والقـضائى الفلـسطينى،               

 ٥ من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقـم         ٢٧-٢٦اعتنى بها المشرع حديثا بموجب المواد       
  .م١٩٢٢ بعد أن كانت قد وجدت أساسها فى مرسوم دستور فلسطين لسنة ٢٠٠١لسنة 
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  )٣٢(دة ما

يقوم الباحث القانوني الأول خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفع التقرير المشار إليه فـي المـادة                 

بعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة المختصة لتعيين تاريخ الجلسة التي ستُنظر            ) ٣٠(

  .فيها الدعوى

  :المذكرة الإيضاحية

ونى الأول وخلال ثلاثة أيام من      وبموجب هذا النص القانونى فرض المشرع على الباحث القان        
رفع التقرير لرئيس المحكمة أن يرفع الملف بكامله الى رئيس المحكمة ليقوم بـدوره بتحديـد                

  .موعد للجلسة التى ينظر فيها النزاع
وأما مدة الثلاثة أيام الفاصلة بين التقرير ورفع الملف فقصد بها اعطاء مهلة لكـل الأطـراف                 

 والتدقيق والمراجعة، فيمكن خلالها أن تتم التسوية، ويمكن للباحـث           وللمحكمة للتدبر والتأمل  
القانونى الأول الاستماع لرأي القاضى طبقا للتقرير المرفوع، وبنهاية المدة يجـب أن يرفـع               

  .ملف النزاع لرئيس المحكمة
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٢٩(يتوافق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة 

  )٣٣(مادة 

يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على               

  .الأقل، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام

  :المذكرة الإيضاحية

وبموجب هذا النص يباشر قلم المحكمة نشاطه بتبليغ الأطراف حسب الأصول وبحيث يعطوا             
هيئة أنفسهم لمتطلبات المحاكمة، ويجوز عند الضرورة تقصير المدة الـى           فرصة ثمانية أيام لت   

  .ثلاثة أيام
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٣٠/٢(يتفق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة 

  )٣٤(مادة 

لرئيس المحكمة المختصة أن يطلب إلى ذوي الشأن أو الباحث القانوني الأول المختص مـا               

ن إيضاحات، ولا تقبل المحكمة المختصة أي دفع أو طلب أو أوراق ممـا كـان                يراه لازماً م  

يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو                  

تقديم تلك الأوراق طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة، ومع ذلـك إذا رأت                 

حقيقاً للعدالة قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جـواز               المحكمة المختصة ت  

الحكم على الطرف الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز خمسين دينـاراً أردنيـاً أو مـا                  

يعادلها من العملة المتداولة قانوناً يجوز منحها للطرف الآخر، على أن الـدفوع والأسـباب               
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 إبداؤها في أي وقت كما يجوز للمحكمة المختصة أن تقضي بها            المتعلقة بالنظام العام يجوز   

  .من تلقاء نفسها

  :المذكرة الإيضاحية
 وبموجبهـا   ١٩٧٢ من قانون مجلس الدولة المصرى لـسنة         ٣١وأصل هذه المادة هو المادة      

يباشر رئيس المحكمة ولايته ويطلب من الأطراف والباحث القـانونى الأول مـا يلـزم مـن                 
ث أن القضية قد سبق تحضيرها وأعطي كل طرف الوقت اللازم لتقديم بيناته             ايضاحات، وحي 

ودفوعه، فإنه لا يجوز أمام رئيس المحكمة التى تنظر النزاع تكرار ذلك إلا اذا كانـت هـذه                  
الأمور المنوى عرضها طارئة بعد الفراغ من تحضير الدعوى بجهد الباحث القانونى الأول أو              

رات رأتها لازمة لتحقيق العدالة قبول تلك الـدفوع أو الطلبـات أو             اذا قررت المحكمة لاعتبا   
المستندات، وفى هذه الحالة الأخيرة يجوز لها أن تحكم بغرامة لا تزيد عن خمـسين دينـارا                 

  .أردنيا على الطرف المهمل، ويجوز منح هذا المبلغ للطرف الآخر لقاء ما أصابه من ضرر
طراف ابداء الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام فى أي         واستثناء مما تقدم أجاز المشرع للأ     

وقت، كما يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها، كل ذلك حرصا على مبدأ المشروعية                
  .وسيادة القانون

  )٣٥(مادة 

إذا رأت المحكمة المختصة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به مـن                

  .أعضائهاتندبه لذلك من 

  :المذكرة الإيضاحية

وبموجب هذا النص القانونى أكد المشرع عدم الانتقاص من صلاحيات المحكمة برغم تحضير             
الدعوى على يد الباحث القانونى الأول، لذلك تتمتع المحكمة بصلاحية تقديرية فـى أن تقـوم                

 تنتدب من أعـضائها     بنفسها باجراء تحقيق يتعلق بالنزاع المطروح، كما أن لها السلطة فى أن           
  .من يقوم بذلك

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٣٣(يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة 
  )٣٦(مادة 

  .يصدر الحكم في الدعوى مسبباً في جلسة علنية

  :المذكرة الإيضاحية

وهنا استمر المشرع فى الأخذ بالأصول العامة من ضرورة أن يصدر الحكم مسببا وفى جلسة               
  .ة لأن ذلك أدعى للقبول وفيه تنزيه لهيئة المحكمة عن الميل أو الهوىعلني
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  :الإجراءات المتبعة أمام المحكمة التأديبية : ثانياً 

  )٣٧(مادة 

تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية وذلك بإيداع ملف الدعوى وما يتـضمنه مـن               

تصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانـاً  تحقيقات وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المخ    

  .بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق

  

  :المذكرة الإيضاحية

 وبموجبه أنـاط  ١٩٧٢ من قانون مجلس الدولة المصرى لسنة  ٣٤استمد هذا النص من المادة      
النيابة الادارية باعتبارها ممثلة الدولة والجهة المختصة بالقيام        المشرع اقامة الدعوى التأديبية ب    

  .بهذا النشاط
وبين المشرع أن اقامة الدعوى تبدأ بايداع ملف الدعوى وما يشتمل مـن تحقيقـات وقـرار                 

كما أوجب المشرع أن يتضمن قرار الإحالة تحديدا لأسماء         . الإحالة الى قلم المحكمة المختصة    
اليهم المخالفة وصفاتهم والمخالفات المنسوبة اليهم والنصوص القانونيـة         الأشخاص المنسوبة   

  .الواجب تطبيقها على المخالفة
  )٣٨(مادة 

يتم نظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إيداع ملـف الـدعوى                 

كور، ومرفقاته لدى قلم كتاب المحكمة ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعـاد المـذ             

على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتـاريخ الجلـسة خـلال                

أسبوع من تاريخ إيداع ملف الدعوى ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في مكان                

  .عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

  :المذكرة الإيضاحية
 ١٥مشرع نظر الدعوى التأديبية فى أجل قـصير هـو           وبموجب هذا النص القانونى فرض ال     

خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع ملف الدعوى قلم المحكمة، وينبغى أيضا خـلال الأسـبوع                
الأول من تاريخ الايداع ابلاغ أو اعلان ذوى الشأن حسب الأصول بقرار الإحالـة وتـاريخ                

  .الجلسة التى حددت لنظر النزاع
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٣٤/٢،٣( نصت عليه المادة يتفق نص هذه المادة مع ما

  )٣٩(مادة 

تفصل المحكمة التأديبية في الدعاوى التي تُحال إليها على وجه السرعة، وعلـى الجهـات               

المختصة موافاتها بكافة البيانات والأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الـدعوى وذلـك             

يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على          خلال أسبوع من تاريخ الطلب، ولا       
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ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين، وفي كل الأحوال تصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز               

  .شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها

  

  :المذكرة الإيضاحية
 ١٩٧٢ من قانون مجلس الدولـة المـصرى لـسنة           ٣٥أخذ هذا النص فى مجمله من المادة        

وحرص المشرع بموجبه على سرعة الفصل فى الدعاوى التأديبيـة حرصـا علـى الأمـن                
والاستقرار الوظيفى، وحرصا على تطبيق مبدأ المشروعية وسيادة القانون، لذلك أوجب على            
الجهات المطلوب منها تقديم بيانات او مستندات تخص النزاع أن تقوم بذلك خلال أسبوع مـن     

 المشرع على النص على عدم جواز تأجيل نظـر الـدعوى لـذات             تاريخ الطلب، كما حرص   
السبب أكثر من مرة، والنص على أن لا تزيد فترة التأجيل عن اسبوعين فى كل مرة، وأنـه                  
فى كل الأحوال ينبغى للمحكمة أن تصدر حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ احالـة                 

  .الدعوى اليها
  )٤٠(مادة 

جواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيـرهم،          للمحكمة التأديبية است  

ويتم أداء الشهادة بعد حلف اليمين، ويسري على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور              

والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانوناً، وتحرر المحكمـة              

  .ه إلى النيابة العامة، إذا رأت في الأمر جريمةمحضراً بما يقع من الشاهد وتحيل

وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور             

بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الـشهادة جـاز                

  . لمدة لا تجاوز شهرينللمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب

  :المذكرة الإيضاحية
 وبموجبـه   ١٩٧٢ من قانون مجلس الدولة المـصرى لـسنة          ٣٦أصل هذا النص هو المادة      

أعطيت المحكمة التأديبية صلاحية استجواب الشخص المتهم بالمخالفة وسماع الـشهود بعـد             
  .تحليفهم اليمين القانونية

 عن الحضور والامتناع عن آداء الشهادة أو شهادة         ثم أحال المشرع فيما يتعلق بتخلف الشاهد      
، فإذا اشـتمل فعـل      قانون أصول المحاكمات الجزائية   الزور الى الأحكام العامة المقررة فى       

  .الشاهد على جريمة أحيل الى النيابة العامة بموجب محضر منظّم حسب الأصول
كم التأديبيـة بمحـاكمتهم     ثم بين المشرع أنه اذا كان الشاهد موظفا عاما ممن تختص المحـا            

وتخلف عن الحضور رغم تبليغه للمرة الثانية وتأجيل الجلسة أو الامتناع عـن آداء الـشهادة                
  .جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن شهرين
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  )٤١(مادة 

 يوكل عنه محاميـاً،     للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أو أن          

  .وله أن يبدي دفاعه كتابة أو شفاهة وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصياً

  :المذكرة الإيضاحية

وبموجب هذا النص أكد المشرع حق الدفاع عن النفس أصالة وبالوكالة وكتابة وشفاهة، كمـا               
و بعضها  أن للمحكمة فى سبيل استجلاء الحقيقة أن تقرر حضور المتهم شخصيا كل الجلسات أ             

  .طبقا لما تأمر به
  .١٩٧٢ من قانون مجلس الدولة المصرى لسنة ٣٧ومجمل هذا النص استمد من المادة 

  )٤٢(مادة 

تتم جميع الإخطارات والإعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحكمة التأديبية وفقاً لما            

  .من هذا القانون) ٣٨(هو مبين في نص المادة 

  :المذكرة الإيضاحية

 من هذا القانون سالفة الـذكر       ٣٨أحال المشرع بموجب هذا النص القانونى الى أحكام المادة          
  .لبيان كيفية اجراء الإخطارات والإعلانات شكلا ومضمونا

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٣٨(يتطابق نص هذه  المادة مع نص المادة 
  )٤٣(مادة 

لواردة في قرار الإحالة المحال إليها تُـشكل جريمـة          إذا تبين للمحكمة التأديبية أن الواقعة ا      

جنائية أحالتها إلى النيابة العامة لإتخاذ المقتضى القانوني في شأنها، وإذا كان الحكـم فـي                

دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولـى حتـى يـتم                 

وقف العامل، وعلى النيابة الإداريـة      الفصل في الثانية، ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار          

  .تعجيل نظر الدعوى التأديبية بمجرد زوال سبب الوقف

  :المذكرة الإيضاحية

وبموجب هذا النص القانونى قرر المشرع حكما أصوليا يقضى باحالة الجريمة الجنائية الـى              
  .ة جنائيةالنيابة العامة متى تبين أن واقعة المخالفة الواردة بقرار الإحالة تشكل جريم

ثم انه ومع الأصل العام المقرر ايضا من أن الجنائى يوقف المـدنى اذا تبـين للمحكمـة أن                   
الفصل فى الدعوى التأديبية متوقف على الفصل فى الدعوى الجنائية وجب وقف الأولى حتى              
يتم الفصل فى الثانية، وهذا وذاك لا يمنع من استمرار وقف الموظف عن العمل متـى كـان                  

زماً، ثم انه على النيابة الادارية لاحقا تعجيل نظر الدعوى التأديبية بمجرد زوال سبب              كذلك لا 
  .الوقف

  .١٩٧٢من قانون مجلس الدولة المصرى لسنة ) ٣٩(وأصل هذا النص هو المادة 
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  )٤٤(مادة 

تفصل المحكمة التأديبية في الواقعة الواردة في ملف الدعوى المحـال إليهـا مـن النيابـة                 

، ومع ذلك يجوز لها سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلـب النيابـة الإداريـة                  الإدارية

التصدي لوقائع لم ترد في الأوراق المحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فـي               

  .الأوراق ويشترط في هذه الحالة أن تمنح العامل أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك

  :حيةالمذكرة الإيضا

وبموجب هذا النص القانونى وحرصا على مبدأ المشروعية قرر المشرع أنه اذا تبين للمحكمة              
التأديبية أن ملف الدعوى يشتمل على مخالفات أخرى غير تلك الواردة بقرار الإحالـة جـاز                
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النيابة الادارية أن تتصدى لتلـك المخالفـات                 

 فيها بشرط أن تعطى الموظف العمومى أجلا مناسبا لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك، فاذا               وتحكم
  .لم يطلب ذلك لم يكن هناك داع لاعطاء ذلك الأجل

  .١٩٧٢من قانون مجلس الدولة المصرى لسنة ) ٤٠(وأصل هذا النص هو المادة 
  )٤٥(مادة 

ر الذين قدموا للمحاكمة أمامها للمحكمة التأديبية أن تقيم الدعوى على عاملين آخرين من غي     

إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم، وفي هذه الحالة يجب منحهم أجلاً مناسـباً                

لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار مـن رئـيس                

  .مجلس الدولة بناء طلب رئيس المحكمة

  :المذكرة الإيضاحية
 وبموجبـه   ١٩٧٢ من قانون مجلس الدولة المـصرى لـسنة          ٤١نص هو المادة    وأصل هذا ال  

وحرصا على مبدأ سيادة القانون أيضا أجاز المشرع للمحكمة التأديبية أن تقيم الدعوى التأديبية              
على عاملين آخرين من غير الذين قدموا للمحاكمة أمامها اذا قامت لديها أسباب جديـة تبـين                 

  .وقوع مخالفة منهم
جب المشرع فى هذه الحالة اعطائهم مهلة مناسبة لتحضير دفاعهم اذا طلبوا ذلك، وفى هذه               وأو

الحالة أيضا أوجب المشرع احالة النزاع برمته الى دائرة أخرى من دوائر المحكمة بموجـب               
قرار من رئيس مجلس الدولة، وهذا حتى لا تكون الدائرة السابقة خصما وحكما فى مثل هـذا                 

  .النزاع
  

  )٤٦ (مادة

لا يجوز تأجيل النطق بالحكم اكثر من مرة، وتصدر الأحكام مسببة ويوقعها رئيس المحكمـة        

  .والأعضاء
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  :المذكرة الإيضاحية

 وبموجبه منع   ١٩٧٢ من قانون مجلس الدولة المصرى لسنة        ٤٣وأصل هذا النص هو المادة      
ة الفـصل فـى     المشرع هيئة المحكمة أن تؤجل النطق بالحكم أكثر من مرة لـدواعى سـرع             

  .المنازعة ولدواعي تدقيق الأحكام ومنع الشبهات
ثم أكد المشرع المبدا القاضى بتسبيب الأحكام الصادرة عن المحاكم وأيا كـان مـسمى هـذه                 
المحكمة، ثم أوجب توقيع الحكم من كل من رئـيس المحكمـة والأعـضاء ايـذانا بـتحملهم                 

  .المسؤولية
  

  :لمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المتبعة أمام ا: ثالثاً 

  )٤٧(مادة 

يكون ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ثلاثون يوماً من تاريخ صـدور الحكـم                

المطعون فيه، ويقدم طلب الطعن من ذوي الشأن إلى قلم كتاب المحكمة موقعاً مـن محـام                 

لبيانات العامة المتعلقة   مقيد بجدول المحامين المزاولين ويجب أن يشتمل الطلب علاوة على ا          

بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخـه وبيـان              

  .الأسباب التي بني عليها الطعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه

  :المذكرة الإيضاحية

 وبموجبـه حـدد     ١٩٧٢ة   من قانون مجلس الدولة المصرى لسن      ٤٤/وأصل هذا النص هو م    
المشرع مدة ثلاثين يوما للطعن فى الأحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمحاكم التأديبية،             

  .وتحسب هذه المدة من يوم تاريخ صدور الحكم
ثم بين المشرع بأن طلب الطعن يقدم من ذوى الشأن الذين هم أصحاب المـصلحة وأطـراف                 

ب من محام مزاول لمهنة المحاماة، ثم ان المشرع أوجـب أن            العلاقة وأنه ينبغى أن يقدم الطل     
يشتمل فضلا عن البيانات العامة والجوهرية اللازمة لأي طلب على بيان الحكم المطعون فيه              
وتاريخه وبيان الأسباب التى بني عليها الطعن، فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجـه جـاز                 

  .الحكم ببطلانه

  

  )٤٨(مادة 

لشأن عند تقديم طلب الطعن إيداع خزينة مجلس الدولة كفالة نقدية مقدارها            يجب على ذوي ا   

خمسون ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ويجوز لدائرة فحص الطعون أن     

تقضي بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسري هذا الحكم على طلبات الطعـن               

  .مختص وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإداريةالتي ترفع من الوزير ال
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  :المذكرة الإيضاحية
وبموجب هذا النص القانونى أوجب المشرع على ذوى الشأن عند تقديم طلـب الطعـن الـى                 
المحكمة الادارية العليا أن يودعوا كفالة مالية نقدية قيمتها خمسون دينارا أردنيا وذلك تأكيـدا               

ة وجدية الطلب والطعن كما تقرر ذلك دائرة فحص الطعـون           لجدية الطلب، فاذا ما تبين صح     
المنصوص عليها فى المادة الرابعة أرجعت الكفالة لمن أودعها، فاذا تبين عدم جدية الطعـن               

  .والطلب يجوز لدائرة فحص الطعون أن تقضى بمصادرة هذا المبلغ لصالح الخزينة العامة
 طلبات الطعن التـى ترفـع مـن الـوزير           ثم انه ومن المنطقى أن لا يسرى هذا الحكم على         

المختص وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية باعتبار أن القائمين على هذه الجهـات يمثلـون               
  .الدولة ومصالحها العامة

  .١٩٧٢من قانون مجلس الدولة المصرى لسنة ) ٤٤(يتفق نص هذه المادة مع نص المادة 

  )٤٩(مادة 

ب الطعن بعد الاستماع إلى إيضاحات الباحث القانوني الأول         تنظر دائرة فحص الطعون في طل     

المختص وذوي الشأن إن رأي رئيس المحكمة موجباً لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعـون              

أن طلب الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا لكونـه مـرجح القبـول أو لأن                 

كمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها،      الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمح        

أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض علـى            _ بإجماع الآراء   _ أما إذا رأت    

المحكمة حكمت برفضه، وتكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة فـي              

يجوز الطعن فيه بأي طريق     المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا           

من طرق الطعن، وإذا قررت دائرة الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشـر               

قلم كتاب المحكمة بذلك على طلب الطعن ويخطـر ذوي الـشأن والباحـث القـانوني الأول                 

  .المختص بهذا القرار

  :المذكرة الإيضاحية

 فحص الطعون السابق الإشارة اليها فـى المـواد          وبموجب هذا النص  أعطى المشرع لدائرة      
الرابعة صلاحية النظر فى طلب الطعن والاستماع وجوبا الى ما يبـسطه الباحـث القـانونى                
الأول من ايضاحات حول النزاع المطروح، وكذلك الاستماع الى ذوى الشأن ان رأى رئـيس               

  .دائرة فحص الطعون موجبا لذلك
 ترجيح قبول الطعن للأسباب التى ترتأيها أو لأن الفصل فـى            فاذا تبين لدائرة فحص الطعون    

النزاع يتطلب تقرير مبدأ قانونى جديد، أصدرت هيئة الطعون قرارها باحالة النزاع للمحكمة،             
أما اذا رأت باجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض علـى     
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ضر الجلسة وبينت وجهة نظرها حيال ذلك، ومن        المحكمة حكمت برفضه وأثبتت ذلك فى مح      
  .ثم لا يجوز الطعن فى هذا القرار أو الحكم بأي طريق من طرق الطعن

أما اذا قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن للمحكمة الادارية العليا فيقـوم قلـم كتـاب                 
  .هذا القرارالمحكمة باتخاذ المقتضى واخطار ذوى الشأن والباحث القانونى الأول المختص ب

 من قانون مجلس الدولة المـصرى       ٤٦يتوافق نص هذه المادة في مجمله مع ما نصت المادة           
  .١٩٧٢لسنة 
  )٥٠(مادة 

تسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعـن أمـام دائـرة                

من اشـترك مـن     فحص الطعون، ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا            

  .أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة

  :المذكرة الإيضاحية

وبموجب هذا النص القانونى قرر المشرع أن يطبق على النزاع المعروض أمام دائرة فحص              
الطعون ذات الأحكام الاجرائية المطبقة أمام المحكمة الادارية العليا، كما قرر أنه يجـوز أن               

ضاء المحكمة الادارية العليا من اشترك من اعضاء دائرة فحص الطعون فى            يكون من بين أع   
اصدار قرار الإحالة، لأن دائرة فحص الطعون هي بطبيعة تكوينها جزء من المحكمة الادارية              
العليا، كما أن الخصومة الادارية بطبيعتها هي نزاع حول مبدأ المشروعية وسـيادة القـانون               

  .وليست نزاعا شخصيا
  .١٩٧٢ من قانون مجلس الدولة المصرى لسنة ٤٧ق نص هذه المادة مع نص المادة يتطاب
  )٥١(مادة 

مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد              

والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البند أولاً من  الفصل الثالث مـن البـاب الأول         

  .لقانونمن هذا ا

  

  :المذكرة الإيضاحية

وبموجب هذا النص أحال المشرع بالنسبة للقواعد والإجراءات والمواعيد التـى تتبـع أمـام               
المحكمة الادارية العليا الى البند أولا من الفصل الثالث من الباب الأول من هذا القانون وهـي          

 الحكمة ايـراد أحكـام       والتى سبق بيانها، وهي أحكام تفى بالغرض وليس من         ٣٦-٢٢المواد  
  .مختلفة بهذا الخصوص
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  :أحكام عامة : رابعاً 

  )٥٢(مادة 

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكـم المطعـون فيـه إلا إذا                  

  .أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك

  :المذكرة الإيضاحية

ر والعادل والقاضى بأن مجرد الطعـن       وبموجب هذا النص كرر المشرع المبدأ العام والمستق       
أمام المحكمة الادارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا أمـرت دائـرة فحـص                  

  .الطعون بغير ذلك لعلة ارتأتها
  .١٩٧٢من قانون مجلس الدولة المصرى لسنة ) ٥٠(يتفق نص هذه المادة مع نص المادة 

  )٥٣(مادة 

لصادرة من المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية وذلك بطريق إعادة         يجوز الطعن في الأحكام ا    

المحاكمة وفقاً للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنيـة            

والتجارية أو قانون الإجراءات الجزائية حسب الأحوال وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة             

 يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمـة            المنظورة أمام هذه المحاكم، ولا    

بغير ذلك، وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجـاوز                 

مائة دينار أردني أو بما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً فضلاً عن التعويض إذا كان لـه                 

  .وجه

  :المذكرة الإيضاحية
هذا النص القانونى أجاز المشرع الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الاداريـة             وبموجب  

والمحاكم التأديبية بطريق اعادة المحاكمة كما ورد النص عليها فى قانون أصول المحاكمـات              
  .المدنية وقانون أصول المحاكمات الاجزائية تبعا للأصول

 يترتب على هذا الطعن وقف تنفيـذ الحكـم          وأكد المشرع تحقيقا للمصلحة العامة أيضا أنه لا       
  .الصادر ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك

فاذا ما حكم بعدم قبول الطعن لإعادة المحاكمة أو رفض الطعن جاز الحكـم علـى الطـاعن                  
  .بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردنى والتعويض ان كان له وجه

  .١٩٧٢جلس الدولة المصرى لسنة  من قانون م٥١يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة 
  )٥٤(مادة 

تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه علـى أن الأحكـام                

  .الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة
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  :المذكرة الإيضاحية

ة وبموجب هذا النص القانونى أكد المشرع ما جاء فى القواعد العامة من أن الأحكام الـصادر               
عن المحاكم الادارية تتمتع بقوة الشيء المحكوم فيه بين الخصوم، فاذا كان الحكـم صـادرا                
بالغاء قرار ادارى كان حجة على الكافة من الخصوم وسواهم لأن الفرض أن الغـاء القـرار                 

  .الادارى يبطل أثره بالنسبة للمستقبل دون الماضى
   ١٩٧٢ مجلس الدولة المصرى لسنة  من قانون٥٢يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة 

  )٥٥(مادة 

تسري في شأن رد وتنحي أعضاء محاكم مجلس الدولة القواعد المقررة قانوناً لرد وتنحـي               

  .القضاة

  :المذكرة الإيضاحية
حرص المشرع بموجب هذا الحكم على تأكيد الصفة القضائية لأعضاء محاكم مجلس الدولـة،           

اعد المقررة فى رد وتنحية القضاة المقررة بموجب قانون     بحيث قرر أن تسرى عليهم ذات القو      
  .أصول المحاكمات المدنية والتجارية

من قانون مجلـس الدولـة      )  ٥٣(يتوافق نص هذه المادة في مجمله مع ما نصت عليه المادة            
  .المصري

  )٥٦(مادة 

  :الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية

  . الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاهعلى

  :أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية

على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تُبادر إليه متى طُلب منها ذلك وعلى السلطات المختصة                

  .ل القوة متى طلب إليها ذلكأن تُعين على إجرائه ولو باستعما

  :المذكرة الإيضاحية

وبموجب هذا الحكم حدد المشرع الصيغة التنفيذية التى تصدر بها أحكام مجلس الدولة، وميز              
بين الصورة التى يطلب فيها من الوزراء ومدراء الدوائر التنفيذ لأن تنفيذ الحكم يقع فى نطاق                

ست كذلك والتى غالبا تلزم الموظفين أو المـواطنين     مسئوليتهم الوظيفية، وبين الصورة التى لي     
الخ وهنا يجـب علـى الجهـات        ..أو سواهم بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تسليم شيء          

  .المختصة أن تبادر الى التنفيذ وأن تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك
   .١٩٧٢انون مجلس الدولة المصرى لسنة من ق) ٥٤(يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة 

  )٥٧(مادة 
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إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو مـن              

إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبـدأ قـانوني         

يا، يتعين عليها إحالة طلب الطعن إلـى        قررته أحكام سابقة صادرة عن المحكمة الإدارية العل       

هيئة تشكلها الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة في كل عام قضائي مكونة مـن سـبع                

مستشارين برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابـه، ويجـب علـى سـكرتارية                

رئـيس  المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قـرار الإحالـة علـى           

المحكمة ليحدد تاريخ الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى، ويتم إعلان الخصوم بهذا التـاريخ              

قبل حلوله بأسبوع على الأقل وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية أربعة أعضاء علـى              

  .الأقل

  :المذكرة الإيضاحية

ة غير متناقضة،   وبموجب هذا النص حرص المشرع على أن تكون أحكام محاكم مجلس الدول           
كما حرص المشرع على النص على جواز العدول عن المبادىء القانونيـة الـصادرة عـن                
المحكمة الإدارية العليا، لأنه من المسلمات أن تتغير الأحكام بتغيـر الأزمـان، لـذلك وفـى                 

 الى  الحالتين اذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الادارية العليا ذلك يتعين عليها احالة طلب الطعن             
الهيئة المخصوصة التى شكلتها الجمعية العمومية، وهي تشكل فى كل عام قضائى وتتكون من              
سبعة مستشارين برئاسة رئيس المحكمة الادارية العليا أو الأقدم فالأقدم من نوابـه، وتـصدر               

  .قرارها بأغلبية أربعة قضاة على الأقل
ى المذكورة على رئيس الهيئـة      وأوجب النص على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعو        

المخصوصة والذى هو رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صـدور قـرار الإحالـة،                
ويتولى رئيس المحكمة تحديد موعد لنظر الدعوى على أن يتم اعلان الخصوم قبـل اسـبوع                

  .على الأقل من ذلك الموعد لتحضير أنفسهم
من قانون مجلس الدولة المصرى لسنة      ) ١(كرر  م) ٥٤(يتفق نص هذه المادة مع نص المادة        

١٩٧٢.  
  

  الفصل الرابع

  الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة

  )٥٨(مادة 

تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بهيئـة جمعيـة              

وزيع الأعمـال بـين   عمومية وذلك للنظر في المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وت  

  .أعضائها ودوائرها
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وتتألف الجمعية العمومية من جميع المستشارين العاملين فيها على مختلف درجاتهم وتنعقد             

بناء على طلب رئيس المجلس أو من يفوضه من نوابه ولا يكـون انعقادهـا صـحيحاً إلا                  

  .بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتكون الرئاسة لأقدم الحاضرين

  :المذكرة الإيضاحية

بموجب هذا النص القانونى بين المشرع أن محاكم مجلس الدولة والتى هي المحكمة الاداريـة               
العليا والمحاكم الادارية والمحاكم التأديبية تتولى تنظيم أمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بـين             

جلس الدولـة والتـى     أعضائها ودوائرها بنفسها، ويكون ذلك عبر الجمعية العمومية لمحاكم م         
ثم ان الجمعية العمومية المذكورة تنعقد      . تتكون من جميع القضاة المستشارين فى تلك المحاكم       

بناء على طلب رئيس مجلس الدولة أو من يفوضه من نوابـه ولا يكـون اجتمـاع الجمعيـة           
  .العمومية المذكورة صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها

  .كم فى أحد وجوهه هو تعبير عن استقلال القضاء وإعمال لمبدأ الشورىولا شك أن هذا الح
  .١٩٧٢من قانون مجلس الدولة المصرى لسنة ) ٥٥(يتفق نص هذه المادة مع نص المادة 

  )٥٩(مادة 

  .لرئيس مجلس الدولة أن يحضر أية جمعية عمومية وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة

  

  :المذكرة الإيضاحية

النص يكون لرئيس مجلس الدولة دائما حق حـضور أيـة جمعيـة عموميـة               وبموجب هذا   
ورئاستها، وفى ذلك حكم كثيرة، أظهرها ما يتيحه هذا الحكم من إعمال للـسياسة التـشريعية                

  .وتوحيد للنظام القانونى والجسم القضائى
المصرى من قانون مجلس الدولة     ) ٥٥(يتفق نص هذه المادة مع نص الفقرة الثانية من المادة           

  .١٩٧٢لسنة 
  )٦٠(مادة 

تصدر قرارات الجمعية العمومية لمحـاكم مجلـس الدولـة بالأغلبيـة المطلقـة لأصـوات                

  .الحاضرين، وفي حالة تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس

  :المذكرة الإيضاحية

وبموجب هذا النص القانونى لم يتطلب المشرع الإجماع أو أغلبية مخصوصة للحصول علـى              
قرار من الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة، بل اكتفى بالأغلبية لأصوات الحاضـرين أو              

  .الجانب الذى منه الرئيس فى حالة تساوى الأصوات ن وفى ذلك تيسير كثير
من قانون مجلس الدولة المـصرى      ) ٥٥(لأخيرة من المادة    ويتفق هذا النص مع نص الفقرة ا      

  .١٩٧٢لسنة
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  الباب الثاني

  قسما الفتوى والتشريع

  الفصل الأول

  قسم الفتوى

  )٦١(مادة 

يرأس قسم الفتوى أحد نواب رئيس المجلس ويتكون من إدارات مختصة لرياسـة الـسلطة               

ئات والمؤسسات العامة ومـا     الوطنية الفلسطينية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهي      

في حكمها، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد، ويعين عدد الإدارات وتحدد              

  .دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس

 وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها مـن الجهـات               

  .ى وبفحص التظلمات الإداريةالمبينة في الفقرة الأول

 ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة وما في حكمها أن تبرم أو تقبـل أو                   

) ١٠٠٠٠(تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على                 

  .عشرة آلاف دينار أردني  بغير استفتاء الإدارة المختصة

  :ةالمذكرة الإيضاحي

يظهر لنا النص أن قسم الفتوى وهو أحد أقسام مجلس الدولة الذي أسند إليه مهمة إبداء الرأي                 
والمشورة في المسائل التي يطلب الرأي فيها، ويتكون من عدد من الإدارات المختصة لكافـة               

  .مؤسسات الدولة من رئاستها إلى أصغر وحداتها الإدارية
 مجلس الدولة في حين أن رئاسـة كـل إدارة منهـا             ويرأس هذا القسم نائب من نواب رئيس      

يتولاها أحد المستشارين أو أحد المستشارين المساعدين، وتحدد عـدد الإدارات التـي يلـزم               
  .إنشاؤها وتبين صلاحياتها بناءاً على قرار من الجمعية العمومية لمجلس الدولة

حيات الممنوحة لهذه الإدارات،     ولقد أكدت الفقرة الثانية من هذه المادة على نوعين من الصلا          
ومعنى ذلك بأن هذه الإدارات تبدي رأيها وتعطي مشورتها بالنسبة لما           : النوع الأولي اختياري  

يعرض عليها من أمور أو مسائل من قبل الجهات المختصة بالإضافة إلى ما يرفع إليها مـن                 
طلب منها ذلك، أما النوع     تظلمات من قبل ذوي الشأن فهي لا تتدخل بالنصح والمشورة إلا إذا             

حيث أن الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمهـا ملزمـة            : الثاني فهو إجباري  
بموجب النص القانوني أن تطلب مشورة ورأي الإدارة المختصة من إدارات الفتـوى حينمـا               

ن مـا دام    تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفذ قرار من قرارات المحكمي                
الموضوع يتجاوز العشرة آلاف دينار أردني، ويترتب على ذلك بمفهوم المخالفة أنه إذا كانت              
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المادة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أردني فإن الأمر متروك لرأي السلطة التقديريـة للجهـة                
  .المختصة فلها أن تطلب المشورة إن أرادت ولها أن لا تطلبها

من قانون مجلـس الدولـة      ) ٥٨(ما تضمنته من أحكام مع نص المادة        وتتفق المادة السابقة في   
  .المصري

  )٦٢(مادة 

يجوز أن يندب برياسة السلطة الوطنية وبرياسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظـات            

والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بناء على طلب رئـيس الـسلطة الوطنيـة  أو                 

راء أو المحافظين أو رؤساء تلك الهيئات والمؤسسات العامة         رئيس مجلس الوزراء أو الوز    

وما في حكمها مستشارون مساعدون أو باحثين قانونيين للعمل كمفوضين لمجلس الدولـة             

للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعـة مـا يهـم رياسـة                

 والمحافظات والهيئـات والمؤسـسات      السلطة الوطنية  ورياسة مجلس الوزراء والوزارات      

العامة وما في حكمها لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل فـي اختـصاصه                 

طبقاً للقوانين واللوائح، ويعتبر المفوض ملحقاً بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التـي             

  .فوضون في أعمالهميعمل فيها، وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء الم

  :المذكرة الإيضاحية

لقد أجازت هذه المادة ندب أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار مساعد فأقل وذلك وفقاً لما               
النقل "من الفصل الثاني والذي يحمل عنوان       ) ٩٠(يقضي به الندب المنصوص عليه في المادة        

 الندب وفقاً للآلية الواردة في المـادة        من الباب الرابع من هذا القانون، ويتم      " والندب والإعارة 
السابقة بناءاً على طلب من قبل رئيس الجهة الإدارية المختصة التي بينهـا الـنص القـانوني             
ويتصف العضو المنتدب بصفة مفوض، ويتولى هذا الأخير مهمة فحص  التظلمات الإداريـة              

الاستعانة به في دراسة الـشئون     المقدمة إلى الجهة المنتدبة من قبل ذوي الشأن، بالإضافة إلى           
القانونية ومتابعة المسائل والموضوعات المشتركة التي تهم الجهة المختصة طالبة الندب مـن             
ناحية ومجلس الدولة من ناحية أخرى ما دامت تلك المـسائل والموضـوعات تـدخل فـي                 

  .اختصاص المجلس طبقاً للقوانين واللوائح
ارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التي يعمل فيها هـذا          بإد) المفوض(ويلحق العضو المنتدب    

  .الأخير، ويحدد نظام عمل المفوضين في تلك الجهات من خلال اللائحة الداخلية
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٥٩(ويتطابق نص هذه المادة مع نص المادة 
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  )٦٣(مادة 

لجـان يرأسـها نائـب رئـيس        يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة        

المجلس المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها في اللائحة الداخلية، كمـا             

يجوز بقرار من الجمعية العمومية للمجلس إنشاء لجنة أو أكثر تتخصص في نوع معين من               

لها، المسائل يمتد اختصاصها إلى جميع إدارات الفتوى ويتضمن قرار الجمعية طريقة تـشكي            

ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة باحثون قانونيون من الإدارات المختصة وأن يـشتركوا             

  .في مداولاتها ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات

  :المذكرة الإيضاحية

أوضحت هذه المادة بأنه يمكن لرؤساء إدارات الفتوى التي تتشابه اختصاصاتها الاجتماع فـي              
استها نائب رئيس مجلس الدولة المختص وفقاً لما تقضي به اللائحـة            هيئة مشتركة ويتولى رئ   

الداخلية للمجلس، وتعمل هذه الأخيرة على بيان الأحكام الخاصة بتشكيل هذه الهيئـة وتحديـد               
  .دوائر اختصاصها

وقد أجازت هذه المادة أيضاً إنشاء لجنة متخصصة أو أي عدد آخر من اللجان المتخصـصة                
 الحاجة وذلك للتخصص والتعمق في نوع محـدد مـن الموضـوعات أو              وفقاً لما تقضي به   

المسائل، ويمتد هذا الاختصاص إلى باقي إدارات الفتوى التابعة للجهات الحكومية المختلفـة،             
ويكون إنشاء اللجان المتخصصة بناء على قرار يصدر من الجمعية العمومية لمجلس الدولـة              

  .ها تشكيل مثل هذه اللجانويبين هذا القرار الكيفية التي يتم ب
وأجاز النص لأعضاء إدارات الفتوى المختصة من درجة باحث قانوني وهذا يشمل البـاحثون      
القانونيون الأوائل والباحثون القانونيون حضور اجتماعات هذه اللجان المتخصصة للمـشاركة           

 التـصويت علـى     في مداولاتها لإبداء الرأي والمشورة إلا أنه لا يحق لهم التصويت حين يتم            
  .القرارات التي قد تتخذها هذه اللجان

مـن قـانون مجلـس الدولـة        ) ٦٠(وتتفق هذه المادة فيما أوردته من أحكام مع نص المادة           
  .المصري

  )٦٤(مادة 

لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل               

  :فيها، وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتيةالتي ترد إليه لإبداء الرأي 

كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في الـبلاد أو مـصلحة مـن                 

  .مصالح الجمهور العامة
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عقود التوريد والأشغال العامة، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقاً أو التزامات ماليـة               

) ٥٠٠٠٠(عتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته علـى          للدولة وغيرها من الأشخاص الا    

  .خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً

المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأياً يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات قـسم               

  .الفتوى أو لجانه

  :المذكرة الإيضاحية

من إدارات الفتوى المختلفة الحق في إحالـة أي مـسألة مـن             أعطى النص لكل رئيس إدارة      
المسائل التي يرى فيها أهمية خاصة إلى اللجنة المختصة من اللجان المتخصصة التي تناولتها              
المادة السابقة، وهذه الإحالة تقع ضمن السلطة التقديرية لرئيس إدارة الفتوى لاستفتاء اللجنـة              

  .المختصة فيما يراه مناسباً
ن هذه المادة أوجبت على رؤساء إدارات الفتوى الإحالة على اللجنة المختصة لأخذ رأيهـا     ولك

في مسائل أوردتها على سبيل الحصر، ويرجع السبب في إلزام رؤساء إدارات الفتوى بالإحالة              
في تلك المسائل بالذات لأهميتها وكونها تتعلق بمصلحة وطنية أو مصلحة عامـة أو بحقـوق                

زامات مالية قد تترتب على عاتق الدولة أو بمخالفة فتاوى كانت قد صـدرت مـن               مالية أو الت  
  .إحدى إدارات قسم الفتوى أو لجانه

فالإحالة هنا وجوبية لكون اللجنة المختصة هي الأقدر على إعطاء الرأى الـسديد والمـشورة               
ة الفنيـة   السليمة من رئيس إدارة الفتوى باعتبار اللجنة تضم العناصر المتخصـصة والخبـر            

  .العالية
  :وتنحصر المسائل التي يجب فيها الإحالة فيما يلي

كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في للـبلاد أو مـصلحة مـن                 
مصالح الجمهور العامة، فهذا أمر منطقي وطبيعي أن يحال أمر كل التزام من الالتزامات التي               

د الموارد أو الثروة الطبيعية للبلد أو أحـد المـصالح التـي    تعطي الحق للغير في استغلال أح     
تتعلق بمصالح الجمهور، حيث أن اللجنة المتخصصة هي الأكثر معرفة بالجوانب الإيجابيـة             

  .والسلبية  لإسناد مثل هذا الالتزام فكان طلب رأيها ضروري
أو التزامـات ماليـة     عقود التوريد والأشغال العامة، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقاً            

) ٥٠٠٠٠(للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليهـا إذا زادت قيمتـه علـى        
خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، من المعلوم أن هذا النوع مـن                 

 خزينتها لذلك كان    يرتب التزامات على عاتق الدولة ويكلف     ) والتوريد والأشغال العامة  (العقود  
  .من الواجب إحالتها إلى لجان متخصصة لإبداء الرأي فيها قبل إنجازها
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وذهب النص إلى أبعد  من ذلك حرصاً على الأموال العامة وضـمان إنفاقهـا فـي المجـال                   
المخصص لها، حيث أوجب الإحالة أيضاً وأخذ رأي اللجنة المتخصصة فيمـا يتعلـق بكافـة         

قاً للدولة أو تحملها بالتزامات ما دام موضوعها يتجاوز الخمسون ألـف            العقود التي ترتب حقو   
  .دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً

المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأياً يخالف فتوى صدرت من إحـدى إدارات قـسم                
  .الفتوى أو لجانه

من قانون مجلس الدولـة     ) ٦١(عليه المادة    ويتفق نص هذه المادة إلى حد كبير مع ما نصت           
  .المصري

  

  الفصل الثاني

  قسم التشريع

  )٦٥(مادة 

يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومـن عـدد كـاف مـن المستـشارين                  

والمستشارين المساعدين، ويلحق به عدد كاف من الباحثين القانونيين، وعند انعقاد القـسم             

لمجلس وفي حالة غيابه أقدم مستشاري القسم، وعليه أن يدعو          يتولى رئاسته نائب رئيس ا    

رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بإدارته للاشتراك في المـداولات             

  .ويكون له صوت معدود فيها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين

  :المذكرة الإيضاحية

ريع حيث نصت بأنه يتكون من أحد نواب رئيس مجلس          أبانت هذه المادة كيفية تشكيل قسم التش      
الدولة كرئيس لهذا القسم، ثم من عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين بالإضافة             
إلى الباحثين القانونيين بدرجتيهم، كما بينت الأحكام التي يقوم على أساسـها انعقـاده، حيـث                

يسه وهو بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة، وفي        قررت بأنه يتولى رئاسة القسم عند انعقاده رئ       
  .حالة غيابه يتولى الرئاسة أقدم المستشارين من أعضاء القسم

ويقوم رئيس القسم بدعوى رئيس إدارة الفتوى المختصة وذلك للمشاركة في مداولات القـسم              
رئـيس  حينما يتعلق الأمر بنظر التشريعات التي تهم إدارته، والمثال الواضح على ذلك دعوة              

  .إدارة الفتوى الخاصة بوزارة الزراعة حينما يتعلق ذلك بتشريعات زراعية
وحضور رئيس إدارة الفتوى المختصة عند مناقشة ونظر التشريعات التى تخص إدارته أمـر              
هام لكي يبدي رأيه، وهذا الرأي ذو أهمية خاصة لكونه الأقدر والأقرب إلـى معرفـة نـوع                  

واستناداً إلى ذلك فقد منحه المشرع صوتاً محدوداً يأخـذ فـي            النصوص اللازمة والمناسبة،    
  .الاعتبار عند التصويت على القرارات، حيث تصدر هذه الأخيرة بأغلبية أصوات الحاضرين
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  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٦٢(وتتطابق هذه المادة مع نص المادة 
  )٦٦(مادة 

مها قبل استصدار أي قانون أو قـرار        على كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حك          

من رئيس السلطة الوطنية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح علـى               

  .قسم التشريع لمراجعة صياغته ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات
  

  :المذكرة الإيضاحية

وانين وتأكيداً على تـضمينها     حرصاً على الوصول إلى أفضل الصياغات القانونية لمشاريع الق        
أنجع الأحكام، فقد ألزم النص القانوني كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ومـا فـي               
حكمها من الأشخاص الاعتبارية العامة، القيام بعرض مشاريع القوانين أو اللوائح الخاصة بها             

  .على قسم التشريع للمراجعة وإبداء النصح فيما يتعلق بالصياغة
وقد ذهبت هذه المادة إلى أبعد من ذلك حيث أجازت لهذه الوزارات والمؤسسات إسناد مهمـة                
الصياغة والإعداد لمشاريع القوانين واللوائح التي تهمها قبل استصدارها من الجهة المختـصة             
إلى قسم التشريع ابتداء، وذلك استناداً إلى كونه الجهة المتخصصة التي تملك الخبرات الفنيـة               

  .لكوادر القانونية المتميزة القادرة على إنجاز ذلك العملوا
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٦٣(يتفق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة 

  )٦٧(مادة 

تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس              

جنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقـوم          مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال ل      

  .مقامه وأحد مستشاري القسم يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة

  :المذكرة الإيضاحية

لقد وضعت هذه المادة حكماً استثنائياً ليواجه حالات الضرورة والاستعجال، حيث قضت بـأن              
لوزراء أو أحـد الـوزراء أو رئـيس    نظر ومراجعة التشريعات ـ التي يقدر رئيس مجلس ا 

مجلس الدولة بأنها مستعجلة ولا تحتمل التأخير نظراً لظروف يقدرها هؤلاء ـ يسند إلى لجنة  
خاصة يتم تشكيلها من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد المستشارين العاملين فـي                

  .رئيس إدارة الفتوى المختصةهذا القسم يتم انتدابه من قبل رئيس قسم التشريع بالإضافة إلى 
  . من قانون مجلس الدولة المصري) ٦٤(وهذه المادة تقابل نص المادة 
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  الفصل الثالث

  الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

  )٦٨(مادة 

تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس المجلس وعـضوية            

فتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤسـاء إدارات        نواب رئيس المجلس بقسمي ال    

  .الفتوى

  :المذكرة الإيضاحية

يظهر من النص بأن قسمي الفتوى والتشريع يجتمعان في جمعية عمومية، ويقتصر حـضور              
هذه الجمعية العمومية على درجات معينة من أعضاء القسمين وهم نائب رئيس المجلس لقسم              

لقسم التشريع بالإضافة إلى المستـشارين فـي قـسم التـشريع            الفتوى ونائب رئيس المجلس     
ورؤساء إدارات الفتوى، ويرأس هذه الجمعية العمومية أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ويبدو             
أن قصر عضويسة الجمعية على درجات معينة من أعضاء هذين القسمين ترجع إلى أهميـة               

مية، وهذا ما سيظهر لنا من نص المادة        المسائل والموضوعات التي ستناقش في الجمعية العمو      
  .اللاحقة

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٦٥(ويتطابق حكم هذه المادة مع نص المادة 
  )٦٩(مادة 

تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبـداء الـرأي مـسبباً فـي المـسائل                

  :والموضوعات الآتية

 وغيرها من المسائل القانونية التـي تحـال إليهـا           المسائل الدولية والدستورية والتشريعية   

بسبب أهميتها من رئيس السلطة الوطنية أو من رئيس المجلس التشريعي أو مـن رئـيس                

  .مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة

المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأياً يخالف فتوى صدرت من لجنة أخـرى                

  .ن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريعأو م

  .المسائل التي ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها

المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين الهيئات والمؤسسات العامة وما فـي حكمهـا أو     

  .بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض

لعمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين،         ويكون رأي الجمعية ا   

أعلاه أن يحـضر    ) أ(ويجوز لمن طلب إبداء الرأي في المسائل المنصوص عليها في الفقرة            

بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوي                 

صوت واحد في المداولات، كما     _ وإن تعددوا _ ون لهم   الخبرة كمستشارين غير عاديين، وتك    
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تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس السلطة الوطنية ذات           

  .الصفة التشريعية واللوائح التي يرى إحالتها إليها لأهميتها

  

  :المذكرة الإيضاحية

جمعية العمومية لأهميتها لكي تبـدي      تحدد هذه المادة الموضوعات والمسائل التي تحال إلى ال        
رأيها فيها وتعطي مشورتها بالنسبة لها ويجب أن يكون الرأي الذي يـصدر عـن الجمعيـة                 

  :العمومية في هذا الخصوص مسبباً، وتتلخص هذه الموضوعات فيما يلي
بب المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بـس            

أهميتها من رئيس السلطة الوطنية أو من رئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلس الـوزراء               
  .أو أحد الوزراء أو عن رئيس مجلس الدولة

    أكدت هذه الفقرة على نوعية معينة من الموضوعات التي تشكل أهميـة خاصـة وتمـس                
ة العمومية بتركيبتها الفنية    مصلحة وطنية عليا في كثير من الأحيان، لذلك فإن استفتاء الجمعي          

العالية والمتخصصة سيكون له بالتأكيد آثاره الإيجابية، وخصوصاً بأن الـرأي الـذي تبديـه               
  .الجمعية العمومية يجب أن يكون مسبباً مما ينير الطريق أمام الجهة طالبة الرأي

نة أخرى أو   المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأياً يخالف فتوى صدرت من لج             
  .من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

حرصاً على انسجام الفتاوى التي تصدر عن قسم الفتوى واحتراماً لاستقرار المراكز القانونية،             
  .وتأكيداً على أهمية دور الجمعية العمومية فقد جاء هذا النص
  .تهاالمسائل التي ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهمي

المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة وما فـي حكمهـا أو بـين                 
الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها               

  .البعض
جاء هذا الاختصاص للجمعية العمومية بهدف حل النزاعات والخلافات التي قد تحـدث فـي               
الواقع العملي فيما بين الأشخاص الاعتبارية العامة عند ممارستها لصلاحياتها واختصاصاتها           
وخصوصاً حينما تتقارب الأهداف وتتشابه الأغراض التي يسعى إلى تحقيقها كل منها، ممـا              

  .يؤدي إلى تنازع في الاختصاص
ر بدورها رأيهـا فـي      ففي مثل هذه الأحوال تحال النزاعات إلى الجمعية العمومية التي تصد          

  .النزاع مسبباً ويكون هذا الرأي ملزما لطرفي النزاع
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حضور جلسات  ) أ(وأجازت هذه المادة لطالب الرأي في المسائل المنصوص عليها في الفقرة            
الجمعية العمومية إذا رغب في ذلك، وله الحق في انتداب من يراه من المستشارين، ويكـون                

  .في المداولات حين اتخاذ القرارات بغض النظر عن عددهملهؤلاء المستشارين صوت واحد 
وأخيراً أكدت المادة على اختصاص يدخل ضمن سلطة الجمعية العمومية يتمثل فـي قيامهـا               
بمراجعة مشاريع القوانين وما قد يحيله إليها رئيس السلطة الوطنية من قـرارات ذات طـابع                

  . مما يستلزم إحالتها لهاتشريعي ولوائح إذا ارتأى بأنها ذات أهمية خاصة
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٦٦(يتطابق حكم هذه المادة مع نص المادة 

  

  الباب الثالث

  أحكام عامة

  )٧٠(مادة 

تُبين اللائحة الداخلية نظام العمل في إدارات قسم الفتوى ولجانه وقسم التشريع، كما تبـين               

ائل التي يبت فيها كل مـنهم بـصفة         اختصاص كل عضو من أعضاء إدارات الفتوى والمس       

  . نهائية، ويجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارين

  :المذكرة الإيضاحية

أحالت هذه المادة على اللائحة الداخلية في شأن تنظيم سير العمل في قسمي الفتوى والتـشريع       
 يستطيع أن يبت فيها كل مـنهم        وتحديد اختصاص كل عضو من أعضائه، ونوع المسائل التي        

بصفة نهائية، وأخيراً أوضحت بأنه يجوز ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارون إذا            
  .اقتضى الأمر ذلك

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٦٨(ويتفق نص هذا المادة مع ما ورد في نص المادة 
  )٧١(مادة 

 المستشارين ويتـولى رياسـتها رئـيس        تُشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع      

المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين، وتدعى الجمعية             

العمومية للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً              

 ما هو مبين في هـذا       إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتختص الجمعية العمومية عدا        

  .القانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس

  :المذكرة الإيضاحية

تضع هذه المادة الأسس التي يقوم عليها تشكيل الجمعية العمومية لمجلس الدولة بكامل أقسامه،              
حيث أوضحت بأنها تتكون من كافة المستشارين العاملين في هذه الأقسام، وتبين أيـضاً بـأن                
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الجمعية هو رئيس مجلس الدولة وفي حالة غيابه يترأسها أحد أقدم نوابه الحاضرين             رئيس هذه   
  .وإذا لم يتوفر ذلك فإنه يترأسها أحد أقدم المستشارين

وتنعقد الجمعية العمومية للمجلس بناءاً على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها، ولكي يكون              
  . لأعضائهاانعقادها صحيحاً لا بد من حضور الأغلبية المطلقة

وتتولى الجمعية العمومية كافة الصلاحيات المنصوص عليها في صلب هذا القانون، بالإضافة            
  .إلى سلطتها في إصدار اللائحة الداخلية التي تحكم سير العمل في المجلس

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٦٨(تتطابق هذه المادة مع نص المادة 
  )٧٢(مادة 

لس خاص للشئون الإدارية برياسة رئيس مجلس الدولة وعـضوية          ينشأ بمجلس الدولة مج   

أقدم أربعة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم                

  .فالأقدم من نواب رئيس المجلس

ويختص هذا  المجلس بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدميتهم وترقيـاتهم              

خارج المجلس وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على          ونقلهم وندبهم   

  .الوجه المبين في هذا القانون

ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة، ويجتمـع هـذا المجلـس               

  .بدعوة من رئيسه وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه
  :ةالمذكرة الإيضاحي

بموجب هذا النص ينشأ مجلس خاص للشئون الإدارية يتبع مجلس الدولة، ويتكون هذا المجلس              
من رئيس مجلس الدولة رئيساً وعضوية أربعة من أقدم نوابه، وفي حالة غياب أحد النـواب                

  .لقيام عذر لديه يمنعه من الحضور يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس مجلس الدولة
لس الخاص للشئون الإدارية الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها فـي          ويتولى المج 

هذا القانون وعلى رأس تلك الصلاحيات البت في تعيين أعضاء مجلس الدولة من خلال التأكد               
من مدى توافر الشروط المتطلبة قانوناً لشغل الوظائف التي يشتمل عليهـا مجلـس الدولـة،                

كافة شئون أعضاء المجلس من نقـل ونـدب وإعـارة           ويختص  المجلس الخاص بالنظر في       
  .وترقية وأقدمية بالإضافة إلى النظر في التظلمات المتصلة بذلك

وأوجبت المادة أيضاً أخذ رأي المجلس الخاص فيما يتعلق بمـشروعات القـوانين المتـصلة               
بمجلس الدولة، ثم بينت آلية انعقاده وذلك بناء على دعـوة مـن رئيـسه، وأوضـحت بـأن                   
المداولات التي تتم فيه بخصوص القرارات التي سيتخذها تكون سرية وتصدر هذه القـرارات              

  .بأغلبية الحاضرين من الأعضاء
  .مكرر من قانون مجلس الدولة المصري) ٦٨(وتتطابق هذه المادة مع ما نصت عليه المادة 
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  )٧٣(مادة 

 إلـى رئـيس مجلـس       يقدم رئيس مجلس الدولة كل سنة وكلما رأى ضرورة لذلك تقريـراً           

الوزراء متضمناً ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه               

أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلـك الجهـات                 

  . لسلطتها

  :المذكرة الإيضاحية

 سنوياً يدفعه إلى رئيس مجلـس       بموجب هذا النص فإن على رئيس مجلس الدولة إعداد تقريراً         
  .الوزراء

وله السلطة التقديرية في رفع تقريراً كلما وجد ضرورة لذلك ويشتمل هذا التقرير عادة علـى                
  :العديد من الموضوعات نلخصها فيما يلي

حالات نقص التشريع أو غموضه التي كشف عنها التطبيق العملي من خلال أحكام المحـاكم               
  .والمحكمة الإدارية العليا، وما أبرزته الأبحاث المتخصصة في هذا الشأنالإدارية والتأديبية 

  .حالات إساءة استعمال السلطة من قبل الأشخاص الاعتبارية العامة
  .حالات تجاوز السلطة من قبل هذه الأشخاص أيضاً

وقد هدف المشروع من هذا الحكم فرض نوع من الرقابة لتوجيه سـلوك أشـخاص الدولـة                 
  .ة العامة لكي لا تحيد عن مبدأ المشروعية وسيادة القانونالاعتباري

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٦٩(ويتطابق هذا النص مع ما نصت عليه المادة 
  )٧٤(مادة 

ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس في صلاته بـالغير، ويـرأس الجمعيـة العموميـة                

ة لقسمي الفتوى والتشريع ولجانـه      للمجلس، ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومي       

  .وجلسات قسم التشريع وتكون له الرئاسة في هذه الحالات

ويشرف رئيس المجلس على أعمال أقسام المجلس المختلفة وتوزيع العمل بينها كما يشرف             

  .على الأعمال الإدارية وعلى الأمانة العامة للمجلس

اصاته الأقدم  فالأقـدم مـن نـواب    وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله في اختص         

  .الرئيس

  :المذكرة الإيضاحية

أبانت هذه المادة الدور الرئيس المناط برئيس مجلس الدولة في كونه يمثل المجلس في كافـة                
  :علاقاته مع الجهات والمؤسسات الأخرى، ثم حددت اختصاصاته التي تتلخص فيما يلي

 التي سبق وأن أوضحنا ما تناقشه من مسائل على          رئاسة الجمعية العمومية لكافة أقسام المجلس     
  .درجة كبيرة من الأهمية
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حضور جلسات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولجان وجلسات قسم التشريع، وهذا            
الحضور أمر جوازي يخضع للسلطة التقديرية لرئيس المجلس، وفي جميع حـالات حـضور              

  .اعالاجتماعات يترأس رئيس المجلس الاجتم
الإشراف على أعمال أقسام المجلس المختلفة ونظام وتوزيع العمل فيما بينهـا وعلـى كافـة                

  . الأعمال الإدارية، بالإضافة إلى إشرافه على الأمانة العامة لمجلس الدولة
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٧٠(يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة 

  )٧٥(مادة 

نفيذ اختصاصاته المبينة في المادة السابقة أمين عام من درجـة           يعاون رئيس المجلس في ت    

  .مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس المجلس

  :المذكرة الإيضاحية

نظراً لأهمية الدور الذي يقوم به رئيس مجلس الدولة وتـشعب اختـصاصاته، فقـد ارتـأى                 
في ندب أحد أعضاء المجلس من      المشروع تعيين من يعاونه في مهام عمله، فلذلك منح الحق           
  .درجة مستشار مساعد على الأقل لهذه المهمة يسمى أمين عام

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٧١(يتفق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة 
  )٧٦(مادة 

يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام، ويندب أعضاؤه بقـرار              

س المجلس من بين المستشارين المساعدين والباحثين القانونين الأوائل، ويلحق به           من رئي 

  .عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين

ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث التي يطلب إليه رئيس المجلس القيام بها، كما يشرف              

حكام والفتاوى وتبويبها   على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأ        

  . وتنسيقها

  :المذكرة الإيضاحية

بموجب هذا النص ينشأ في الأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني متخصص يرأسه الأمـين               
العام، ويقوم بندب أعضاءه رئيس مجلس الدولة من بين أعضاء مجلس الدولـة مـن درجـة                 

عدد كاف من المـوظفين الإداريـين       مستشار مساعد وباحث قانوني أول، ويعين بهذا المكتب         
  .والكتبة للمساعدة في إنجاز أعماله

ويقوم هذا المكتب بدور هام جداً حيث أنه يعمل على إعداد البحوث التي يطلبها منـه رئـيس                  
مجلس الدولة التي تساهم في تطوير التشريع من خلال إبراز النواقص وتفسير الغموض فـي               

كتب الفني يعمل على إصدار مجلـة خاصـة بـالمجلس           نصوصه، بالإضافة إلى ذلك فإن الم     
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ويعمل على تصنيف الأحكام التي تصدر من محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتهـا يـسهل               
  .الرجوع إليها والإطلاع عليها، ويشرف أيضاً على أعمال الترجمة ومكتبة المجلس

  .المصريمن قانون مجلس الدولة ) ٧٣(يتطابق هذا النص مع ما نصت عليه المادة 
  

  الباب الرابع

  في نظام أعضاء مجلس الدولة

  الفصل الأول

  التعيين والترقية وتحديد الأقدمية

  )٧٧(مادة 

  :يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة

  .أن يكون متمتعاً بالجنسية الفلسطينية وكامل الأهلية

ى الجامعـات   أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقـانون مـن إحـد              

  .المعترف بها

ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجالس التأديب لعمل مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه                  

  .اعتباره أو شمله عفو عام

  .أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة

  .أن يكون لائقاً طبياً للقيام بمهام وظيفته

  .أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي

  .أن يتقن اللغة العربية

  :المذكرة الإيضاحية

تحدد هذه المادة مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عضواً في أي قـسم مـن                 
  :أقسام مجلس الدولة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي

توافر الجنسية الفلسطينية في الشخص المرشح لعضوية مجلس الدولة بالإضافة إلى كونه أهلاً             
، بمعنى ألا يكون مصاباً بأحد عوارض الأهلية أو مانعاً من موانعها التي نـص عليهـا                 لذلك

  .القانون
، أو الشريعة والقانون على الأقل،      )الحقوق(الحصول على الشهادة الجامعية الأولى في القانون        

شريطة أن تكون هذه الشهادة صادرة عن إحدى الجامعات الفلسطينية أو إحـدى الجامعـات               
  .بية التي تعترف بشهادتها العلمية السلطة الفلسطينيةالأجن

أن لا يكون قد صدر ضده حكماً من إحدى المحاكم أو قراراً من إحدى مجالس التأديب جراء                 
  .ارتكابه أحد الأفعال الماسة بالشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفواً عاماً
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  .لوك حسن وسيرة محمودةأن يتمتع هذا المرشح لعضوية مجلس الدولة بس
أن يتمتع بالقدرات الصحية واللياقة البدنية التي تؤهله لشغل وظيفته والقيام بمهامها على أكمل              

  .وجه
إنهاء عضويته ـ حين التعيين ـ بأي تنظيم سياسي أو حزب سياسي، وذلك لضمان حيدتـه    

  .وموضوعيه واستقلاله، حيث أنه في موقع يتساوى في درجته مع القضاة
  .أن يتقن اللغة العربية

 ويعزى استلزام توافر هذه الشروط في المرشح إلى كون اللغة الرسمية للـسلطة الفلـسطينية               
هي اللغة العربية، وعلى ذلك فهي لغة العمل في كافة مؤسساتها وأجهزتها، وهذا مـا أكـدت                 

ــ  ٣"ثة بـأن    من القانون الأساسي الفلسطيني حيث أوضحت في فقرتها الثال        ) ٤(عليه المادة   
  ".اللغة العربية هي اللغة الرسمية

من قانون السلطة القـضائية     ) ١٦(تتفق هذه المادة إلى درجة كبيرة مع ما نصت عليه المادة            
  .٢٠٠٢لسنة ) ١(الفلسطيني رقم 

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٧٣(وتتفق إلى حد ما مع ما نصت عليه المادة 
  )٧٨(مادة 

لمنصوص عليها في المادة السابقة يكون التعيين في وظائف مجلـس           مع مراعاة الشروط ا   

  :الدولة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لما يلي

  .بطريق التعيين ابتداء

  .بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة مع مراعاة الكفاءة والأقدمية

  .ية وهيئة قضايا الدولة والمساعدين القانونيينالتعيين من النيابة العامة والنيابة الإدار

  .الاستعارة من الدول الشقيقة

يشترط فيمن يستعار لشغل إحدى الوظائف في مجلس الدولة تـوافر الـشروط المنـصوص            

عليها في المادة السابقة من هذه القانون فيما عدا شرط الجنسية الفلـسطينية شـريطة أن                

  .يكون عربياً

  :المذكرة الإيضاحية

تناولت الفقرة الأولى من هذه المادة الطرق التي يتم من خلالها تعيين أعضاء مجلس الدولة في                
  :الوظائف التي يشتمل عليها هذا الأخير، وتتمثل هذه الطرق في أربع تتلخص فيما يلي

التعيين ابتداء، ويعني ذلك التعيين رأساً من غير أعضاء مجلس الدولة، وهذه            : الطريقة الأولى 
لطريقة تستعمل عادة لشغل الوظائف في مجلس الدولة لأول مـرة أي عنـد الـشروع فـي                  ا

  .تأسيسه، ولكن ذلك لا يمنع من استخدامها بعد قيامه وممارسته لعمله
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وهي الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة، ويعني ذلك ترفيع الموظف من            : الطريقة الثانية 
امت قد توافرت الشروط الواجبة قانوناً لشغل الوظيفة        درجة أدنى لكي يشغل درجة أعلى ما د       

  .الأعلى، ويجب الأخذ في الاعتبار حين الترقية الكفاءة أولاً ومن ثم النظر إلى الأقدمية
وهي التعيين من النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالإضـافة            : الطريقة الثالثة 

  .ملين في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وما في حكمهاإلى المساعدين القانونيين العا
الاستعارة من الدولة الشقيقة، ويكون ذلك وفقاً للأسس ومدى الحاجـة التـي             : الطريقة الرابعة 

  .تحددها اللائحة الداخلية لمجلس الدولة
الفة ويشترط فيمن يعين في أي وظيفة من وظائف مجلس الدولة وفقاً لإحدى الطرق الأربع س              

من هذا القانون، ويكون التعيين بناء      ) ٧٧(الذكر أن يلبي الشروط المنصوص عليها في المادة         
  .على قرار يصدر من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

) ٧٧(وأكدت الفقرة الثانية من هذه المادة على وجوب توافر نفس الشروط الواردة في المـادة                
 في مجلس الدولة، إلا أنها أعفته من شرط الجنـسية           فيمن يستعار لكي يشغل إحدى الوظائف     

  .الفلسطينية، وأكدت على أن يكون عربي الهوية
مـن قـانون    ) ١٨(تتفق هذه المادة في مجمل أحكامها مع ما ورد من أحكام في نص المـادة                

، وتتوافق في بعض أحكامها مع ما نـصت         ٢٠٠٢لسنة  ) ١(السلطة القضائية الفلسطيني رقم     
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٧٤(ة عليه الماد

  

  

  )٧٩(مادة 

  :يجوز أن يعين في وظيفة باحث قانوني

  .من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام أو وكيل النيابة الإدارية أو محام بهيئة قضايا الدولة

المعيدون في كليات الحقوق بالجامعات الفلسطينية متى أمضى المعيد ثـلاث سـنوات فـي               

  .عمله

  .امون المزاولون لمهنة المحاماة لمدة لا تقل عن ثلاث سنواتالمح

المساعدون القانونيون في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما فـي حكمهـا متـى              

  .أمضى كل منهم ثلاث سنوات في عمله على الأقل

  :المذكرة الإيضاحية

ث قانوني فـي مجلـس      أبانت هذه المادة فئات الأشخاص التي يجوز لها أن تشغل وظيفة باح           
  :الدولة وتتمثل هذه الفئات فيما يلي
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أعضاء النيابة العامة من درجة وكيل نيابة ووكلاء النيابة الإدارية بالإضافة إلى العاملين فـي               
  .هيئة قضايا الدولة من درجة محامي

ة المعيدون العاملون في كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية شريطة أن تتوافر لديهم خبـر             
  .عملية في مجال عملهم لا تقل عن ثلاث سنوات

  .المحامون الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
المساعدون القانونيون في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها متى أمـضى             

  .كل منهم ثلاث سنوات في عمله على الأقل
مـن قـانون مجلـس الدولـة        ) ٧٥(ما نصت عليه المـادة      تتوافق هذه المادة في مجملها مع       

  .المصري
  )٨٠(مادة 

  :يجوز أن يعين في وظيفة باحث قانوني أول

الباحث القانوني الذي أمضى في مجلس الدولة مدة لا تقل عن أربع سـنوات متـى كانـت                  

  .التقارير المقدمة عنه بدرجة جيد

  . الإداريةقضاه محاكم الصلح ورؤساء النيابة العامة والنيابة

  .المحاضرون بكليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون

المستشارون القانونيون في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمهـا متـى             

  .أمضوا خمس سنوات متتالية في العمل القانوني

  .المحامون المزاولون لمهنة المحاماة لمدة لا تقل عن خمس سنوات

  :ةالمذكرة الإيضاحي

على غرار ما نصت عليه المادة السابقة فقد ذهبت هذه المادة إلى بيان الفئات التي يجوز لهـا                  
أن تشغل وظيفة باحث قانوني أول حيث حصرتها في خمس فئات، وأوجبت توافر فترة خبرة               

  :عملية محددة في كل فئة من هذه الفئات، وتتمثل هذه الفئات فيما يلي
في مجلس الدولة لمدة لا تقل عن أربع سنوات شريطة أن تكون            من شغل وظيفة باحث قانوني      

تقارير الكفاية السنوية المقدمة عنه لا تقل عن درجة جيد، ولقد اشترط النص القانوني درجـة                
  .الجيد في تقرير الكفاية حرصاً على أن يشغل هذا المنصب من كان أهلاً لشغله

  .ابة الإداريةقضاة محاكم الصلح ورؤساء النيابة العامة والني
المحاضرون بكليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، ومن المعلوم أن مـن يـشغل درجـة               
محاضر في كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية يحب أن يكـون حاصـلاً علـى درجـة                 
الماجستير في مجال تخصصه، ولم تحدد المادة أي فترة زمنية للخبرة العملية التـي يـشترط                

المحاضر، وهذا يؤكد على تركه المجال مفتوحاً لكافة أعضاء الهيئة التدريسية في            توافرها في   
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كليات الحقوق والشريعة والقانون لشغل وظيفة باحث قانوني أول ما دام توافرت فيـه صـفة                
  .المحاضر بالمعنى السابق بيانه

 فـي حكمهـا     العاملون في الدوائر القانونية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومـا          
شريطة أن يتوافر في كل منهم درجة المستشار وأن يكون قد أمضى في عمله القانوني مدة لا                 

  .تقل عن خمس سنوات متتالية
المحامون العاملون في مهنة المحاماة شريطة أن يكون قد زاول المهنة مدة لا تقل عن خمـس                 

  .سنوات
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٧٦(تلتقي هذه المادة في كثير من أحكامها مع نص المادة 

  )٨١(مادة 

  :يجوز أن يعين في وظيفة مستشار مساعد

الباحث القانوني الأول الذي أمضى في مجلس الدولة مدة لا تقل عن خمس سـنوات متـى                 

  .كانت التقارير المقدمة عنه بدرجة جيد على الأقل

  .رؤساء وقضاه محاكم البداية والاستئناف

  .ون بكليات الحقوق وكليات الشريعة والقانونالأساتذة المساعد

المستشارون القانونيون في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمهـا متـى             

  .أمضوا مدة عشر سنوات في عملهم على الأقل

  .المحامون المزاولون لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات

  :المذكرة الإيضاحية

ئات محددة من العاملين في العمل القانوني شغل وظيفة مستشار مـساعد            أجازت هذه المادة لف   
في مجلس الدولة، شريطة أن تتوفر في كل فئة من هذه الفئات مواصفات معينة وتتلخص هذه                

  :الفئات فيما يلي
من شغل وظيفة باحث قانوني أول في مجلس الدولة لمدة خمس سنوات على الأقل، شـريطة                

  .ي تقارير الكفاية السنوية المقدمة عنه خلال تلك الفترة من عملهحصوله على درجة جيد ف
  .رؤساء محاكم البداية وقضاتها، وكذلك رؤساء محاكم الاستئناف وقضاتها

  .الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون
ها شريطة أن   المستشارون القانونيون في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكم         

  .يكونوا قد أمضوا في عملهم القانوني مدة لا تقل عن عشر سنوات
  .المحامون العاملون في مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات
من قانون مجلس   ) ٧٩،  ٧٨(تتوافق هذه المادة في غالبية أحكامها مع ما نصت عليه المادتين            

  .الدولة المصري
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  )٨٢(مادة 

  : وظيفة مستشاريجوز أن يعين في 

المستشار المساعد الذي أمضى في مجلس الدولة مدة لا تقل عن خمس سنوات متى كانـت                

  .التقارير المقدمة عنه بدرجة جيد

  .قضاة المحكمة العليا

الأساتذة في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، فإذا كان الأستاذ مشاركاً يـشترط أن              

  . الرتبةيكون قد أمضى خمس سنوات في هذه

  .المحامون المزاولون لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة

  :المذكرة الإيضاحية

أبانت هذه المادة الفئات التي يجوز لها أن تشغل وظيفة مستشار في مجلـس الدولـة حيـث                  
  :حصرتها في أربع فئات، وذلك على الوجه التالي

ة لا تقل عن خمس سنوات، شـريطة أن         من شغل وظيفة مستشار مساعد في مجلس الدولة لمد        
  .تكون تقارير الكفاية السنوية المقدمة عنه خلال هذه المدة لا تقل عن درجة جيد

  .من عمل قاضٍ في المحكمة العليا الحالية في أراضي السلطة الفلسطينية
أساتذة كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، والأساتذة المـشاركون شـريطة أن يكـون              

  .تاذ المشارك قد أمضى في رتبة مشارك مدة لا تقل عن خمس سنواتالأس
  .المحامون العاملون في مهنة المحاماة مدة خمس عشرة سنة على الأقل

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٨٠(تتوافق هذه المادة مع ما نصت عليه المادة 
  )٨٣(مادة 

أن يكون قد شـغل وظيفـة مستـشار         يشترط فيمن يلحق مستشاراً بالمحكمة الإدارية العليا        

  .بمجلس الدولة مدة ثلاث سنوات على الأقل

  :المذكرة الإيضاحية

حددت هذه المادة الشروط الواجب توافرها فيمن يجوز له شغل وظيفة مستشاراً  في المحكمة               
الإدارية العليا، وتتمثل هذه الشروط في كونه قد شغل وظيفة مستشاراً في مجلس الدولة مدة لا                

  .قل عن ثلاث سنواتت
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٨٢(تتطابق هذه المادة مع نص المادة 

  )٨٤(مادة 

يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من بين نواب رئيس              

المجلس بعد أخذ رأي جمعية عمومية خاصة تُشكل من رئـيس مجلـس الدولـة ونوابـه                 

  .ذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين على الأقلوالمستشارين ال
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ويعين نواب رئيس المجلس بقرار من رئيس السلطة الوطنيـة الفلـسطينية بعـد موافقـة                

  .الجمعية العمومية للمجلس

ويعين باقي الأعضاء بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعـد موافقـة المجلـس               

  .الخاص للشئون الإدارية

  :يضاحيةالمذكرة الإ

بموجب هذا النص فإن رئيس مجلس الدولة يتم اختياره من بين نواب الـرئيس، ولكـن بعـد                  
استشارة جمعية عمومية تشكل خصيصاً لهذا الغرض، وتتكون هذه الجمعية الخاصة من رئيس           
مجلس الدولة الذي انتهت ولايته وبحضور نوابه وكافة المستشارين الذين أمضوا علـى رأس              

س الدولة مدة سنتين على الأقل، ويصدر بالتعيين قراراً مـن رئـيس الـسلطة               عملهم في مجل  
  .الوطنية الفلسطينية

ولقد أراد المشروع فرض ضمانة يتوافر فيها الحيدة والموضوعية حينما يتم تعيـين رئـيس               
  .المجلس، وذلك لأهمية هذا المنصب

 يصدر مـن رئـيس الـسلطة        أما بالنسبة لتعيين نواب رئيس المجلس فإنه يتم بناء على قرار          
الوطنية الفلسطينية بعد موافقة الجمعية العمومية لكافة أقسام مجلس الدولة، أما  باقي الأعضاء              
فتعيينهم يتم أيضاً بصدور قرار من رئيس السلطة الوطنية، ولكن بعد الموافقة الصادرة عـن               

  .المجلس الخاص للشئون الإدارية
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٨٣( المادة تتطابق هذه المادة مع ما نصت عليه

  )٨٥(مادة 

  .تكون ترقية الباحث القانوني إلى باحث قانوني أول على أساس الأقدمية والكفاءة

وتكون ترقية الباحثين القانونين الأوائل والمستشارين المساعدين علـى أسـاس الأقدميـة             

ل دورهم في الترقية متى أمضوا فـي        ويجوز ترقيتهم للكفاءة الممتازة ولو لم يح      . والكفاءة

وظائفهم سنتين على الأقل ويشترط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم على ربع عـدد الوظـائف                 

الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيمـا بيـنهم                

ستـشارون المـساعدون    ويعتبر من ذوي الكفاءة الممتازة الباحثون القانونيون الأوائل والم        

الحاصلون في آخر تقريرين لكفايتهم في تقارير التفتيش الفني على درجة جيد جداً وبـشرط         

  .ألا تقل تقديراتهم السابقة جمعيها عن درجة جيد

  :المذكرة الإيضاحية

أبانت هذه المادة الأسس التي تقوم عليه ترقية أعضاء مجلس الدولة، حيث أوضحت فقرتهـا               
رقية أعضاء مجلس الدولة من درجة باحث قانوني تتم استناداً إلى سنوات الخبرة             الأولى بأن ت  

العملية التي يمضيها هذا العضو في عمله القانوني، ولكن هذه الأقدمية غير كافية في حد ذاتها                
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بل يجب أن يتوافر إلى جانبها عنصر الكفاءة الذي تؤكد عليها الفقرات التالية من هذه المـادة،                
ت الفقرة الثانية من نفس المادة بأن ترقية أعضاء مجلس الدولة من درجـة باحـث                ثم أوضح 

  .قانوني أول ومستشار مساعد تكون طبقاً لنفس الأسس السابقة ونقصد بذلك الأقدمية والكفاءة
أما الفقرة الثالثة فقد وضعت حكماً استثنائياً يجيز الترقية استناداً إلى الكفاءة المميـزة لـبعض                

ن القانونيين الأوائل والمستشارين المساعدين رغم عدم توافر شرط الأقدمية المتطلـب            الباحثي
توافره في الفقرة السابقة، ولكن هذه الترقية تتم في حدود معينة من عدد الوظائف الخالية فـي                 

  .كل درجة خلال سنة مالية كاملة
على رأس عملـه مـدة لا    ويشترط فيمن يرقى بناء على الكفاءة الممتازة أن يكون قد أمضى          

تقل عن سنتين، وإذا تعدد الأعضاء ذوي الكفاءة الممتازة وتجاوز الربع من عـدد الوظـائف                
  .الخالية يتم الاختيار فيما بينهم على أساس الأقدمية

وتوضح الفقرة الرابعة من هم ذوي الكفاءة الممتازة من بـين البـاحثين القـانونيين الأوائـل                 
 حيث تقرر بأنهم الحاصلون في آخر تقريرين لكفايتهم فـي تقـارير             والمستشارين المساعدين 

التفتيش الفني على درجة جيد جداً على الأقل وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة فـي سـنوات                 
  .خدمتهم في مجملها عن درجة جيد

من قانون مجلس   ) ٨٤(تتطابق هذه المادة في معظم أحكامها مع ما جاءت به من أحكام المادة              
  .لدولة المصريا

  )٨٦(مادة 

تُعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثـر فـي                 

وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقـدميتهم وفقـاً لترتيـب تعييـنهم أو                  

  .ترقيتهم

 ـ          اريخ تعييـنهم أول مـرة،      وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذين يعادون إلى مناصبهم من ت

وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقـة المجلـس                

الخاص للشئون الإدارية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابـة العامـة والنيابـة               

هم في الإدارية وهيئة قضايا الدولة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيين           

وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الـدرجات وبـشرط ألا               

  .يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم في المجلس

وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف المجلس من تـاريخ اسـتيفائهم لـشروط               

  .ن يسبقوا زملائهم في المجلسللوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أ الصلاحية
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  :المذكرة الإيضاحية

وضعت هذه المادة مبدأ عام بالنسبة لاحتساب الأقدمية لأعضاء مجلس الدولة، ويتمثـل هـذا               
المبدأ في البدء باحتساب سنوات الأقدمية من تاريخ القرار الذي صـدر بتعيـين العـضو أو                 

  . المادةترقيته، وهذا ما أكدت عليه الفقرة الأولى من هذه
وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة في نفس الاتجاه حيث قررت بأن أقدمية أعضاء مجلـس                
الدولة الذين يتم إعادتهم إلى مناصبهم فإن احتساب الأقدمية يبدأ من تاريخ تعيينهم الأول وليس               

  .من تاريخ إرجاعهم إلى عملهم، وهذا حكم في منتهى العدل والإنصاف
ثانية فقد أكدت على أن تحديد الأقدمية بالنسبة لمن يعين من خارج المجلس يكـون               أما الفقرة ال  

وفقاً للتاريخ الذي يحدده القرار الصادر بالتعيين بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية،             
وأجازت أن يتم احتساب الأقدمية بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة             

ايا الدولة وغيرهم من يتم تعيينهم من خارج السلك القضائي من تاريخ تعيينهم في درجاتهم               قض
الوظيفية الذي كانوا يشغلونها،والمماثلة للدرجات الوظيفية الذي سيشغلونها في مجلس الدولـة            
شريطة أن لا يترتب على ذلك أن يسبقوا من يتساوى معهم في الدرجة الوظيفية من زملائهـم             

  .س الدولةفي مجل
وأخيراً حددت  الفقرة الرابعة بالنسبة للمحامين الذين يعينون في وظائف مجلـس الدولـة أن                
أقدميتهم تحدد من تاريخ استيفاء شروط الصلاحية اللازمة لشغل مثل هذه الوظائف وليس من              

  .تاريخ التعيين، ولكن شريطة أن لا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم في مجلس الدولة
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٨٥(تطابق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة ي

  )٨٧(مادة 

  :يؤدي أعضاء مجلس الدولة قبل مباشرتهم لعملهم اليمين الآتية

  " أقسم باالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم الدستور والقانون"

 السلطة الوطنيـة الفلـسطينية ويكـون أداء         ويكون أداء رئيس المجلس اليمين أمام رئيس      

اليمين بالنسبة لنواب الرئيس والمستشارين والمستشارين المساعدين أمام المحكمة الإدارية          

العليا بحضور رئيس مجلس الدولة، أما باقي الأعضاء فيؤدون اليمين أمام رئـيس مجلـس      

  .الدولة

  :المذكرة الإيضاحية

 مجلس الدولة وتأكيداً على نزاهتهم وموضوعيتهم أوجبـت         حرصاً على مبدأ استقلالية أعضاء    
هذه المادة عليهم القيام بحلف اليمين الواردة في النص لاستشعار أهمية ذلك العمل، ثم أبانـت                

  .الكيفية التي يتم بها أداء اليمين وفقاً لدرجة المؤدى اليمين
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أما بالنـسبة لنـواب رئـيس       فبالنسبة لأداء رئيس المجلس فيكون أمام رئيس السلطة الوطنية          
المجلس والمستشارين والمستشارين المساعدين فإن أداء اليمين يكون أمام المحكمة الإداريـة            
العليا وبحضور رئيس مجلس الدولة، وأخيراً فإن أداء اليمين بالنسبة لباقي أعـضاء مجلـس               

  .الدولة يكون أمام رئيس مجلس الدولة
من قانون مجلس الدولة المصري، وتتوافق      ) ٨٦(المادة  تتطابق هذه المادة مع ما نصت عليه        

  .من قانون السلطة القضائية الفلسطيني) ٢١(مع ما نصت عليه المادة 
  

  الفصل الثاني

  النقل والندب والإعارة

  )٨٨(مادة 

لا يجوز نقل أعضاء مجلس الدولة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال والكيفية المبينة في                

  .هذا القانون

  :المذكرة الإيضاحية

جاءت هذه المادة لتؤكد على استقلالية أعضاء مجلس الدولة وتوفر لهـم الـضمانات الكافيـة             
والحماية الكاملة للقيام بمهام أعمالهم بعيداً عن تسلط السلطة التنفيذية أو تدخلها في أعمـالهم،               

و النقـل إلا فـي      وهذا ما يظهر لنا من النص حيث أكد على عدم جواز الندب أو الإعـارة أ               
  .الحالات المقررة عبر نصوص هذا القانون فقط

مـن قـانون الـسلطة القـضائية        ) ٢٢(يتطابق نص هذه المادة مع ما ورد في نص المـادة            
  .الفلسطيني

  )٨٩(مادة 

يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو بين فـروع                

  .س مجلس الدولةالقسم الواحد بقرار من رئي

ويجوز ندب رؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية مـن محكمـة إلـى أخـرى عنـد                 

  .الضرورة بقرار من نائب رئيس المجلس لشئون المحاكم الإدارية أو التأديبية

  :المذكرة الإيضاحية

 بموجب نص هذه المدة فإن النقل والإلحاق من قسم إلى آخر من أقسام المجلس أو من فـرع                 
  .إلى آخر من فروع القسم الواحد يتم بناء على قرار من رئيس مجلس الدولة

أما بالنسبة لندب رؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية من محكمة أخرى إذا اقتضت الـضرورة              
ذلك فإنه يجوز لنائب رئيس المجلس أن يصدر قراراً بذلك الندب دون حاجة للرجـوع إلـى                 
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اً منه بهذا الخصوص، وكذلك ينطبق نفس الحكم الـسابق          رئيس مجلس الدولة واستصدار قرار    
  .على ندب رؤساء وأعضاء المحاكم التأديبية

من قانون مجلس الدولة    ) ٨٧(يتفق نص هذا المادة في معظم أحكامه مع ما نصت عليه المادة             
  .المصري

  )٩٠(مادة 

لـوزارات أو   يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة مؤقتاً للقيام بأعمـال قـضائية أو قانونيـة ل              

الهيئات أو المؤسسات العامة وما في حكمها متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية بقـرار مـن                

رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية، على أن يتولى المجلـس              

  .المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها العضو المنتدب عن هذه الأعمال

ات أو اللجان التي يرأسها أو يشترك في عضويتها بحكم القانون أحـد             أما بالنسبة إلى الهيئ   

  .أعضاء مجلس الدولة فيكون الندب لها بقرار من رئيس مجلس الدولة

كما يجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئـات الدوليـة وذلـك                

  .جلس الخاص للشئون الإداريةبقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد موافقة الم

  .ولا يجوز أن يترتب على الندب أو الإعارة الإخلال بحسن سير العمل
  :المذكرة الإيضاحية

أجازت الفقرة  الأولى من هذه المادة ندب أعضاء مجلس الدولة بصفة مؤقتة للقيـام بأعمـال                 
 الوطنية الفلـسطينية،    ذات طابع قضائي أو قانوني للأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للسلطة         

  .وذلك عندما يكون هنالك مصلحة وطنية عامة تتطلب ذلك
ويتم الندب بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون               
الإدارية، ويتولى هذا المجلس تحديد قيمة المكافأة التي ترصد للعضو المنتدب لمثل الأعمـال              

  .آنفة الذكر
الفقرة الثانية على أن الندب إلى اللجان أو الهيئـات التـي يرأسـها أو يـشترك فـي              وأكدت  

عضويتها أحد أعضاء مجلس الدولة بموجب نصوص القانون فإنه يكون أيضاً بناء على قرار              
  .يصدر من رئيس مجلس الدولة

الأجنبيـة  أما الفقرة الثالثة فقد أجازت إعارة أعضاء مجلس الدولة إلى الحكومات والمؤسسات             
وذلك شريطة صدور قرار من رئيس السلطة الوطنية في شأن هذه الإعارة وموافقة المجلـس               

  .الخاص للشئون الإدارية
وأخيراً أكدت الفقرة الرابعة على عدم جواز الندب أو الإعارة ما دام في ذلك ما يـؤثر علـى                   

  .حسن سير العمل وانتظامه
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من قانون مجلس الدولة المصري، وتتوافق      ) ٨٨(ة  تتطابق هذه المادة مع ما نصت عليه الماد       
  .في بعض أحكامها مع ما نصت عليه الفقرة الثالثة من قانون السلطة القضائية الفلسطيني

  
  )٩١(مادة 

لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة إلى الخارج عن ثلاث سنوات متـصلة إلا إذا اقتـضت ذلـك                   
  .سطينيةمصلحة وطنية يقدرها رئيس السلطة الوطنية الفل

 ولا يجوز إعارة عضو مجلس الدولة إلا إذا كان قد أمضى السنوات الأربعة السابقة في عمله                
  .بمجلس الدولة واستوفى تقارير الكفاية

  :المذكرة الإيضاحية

حددت هذه المادة مدة إعارة أعضاء مجلس الدولة إلى الخارج بثلاث سنوات متصلة،               
 المصلحة الوطنية الاستمرار في الإعارة بعـد انقـضاء   ولا يمكن تجاوزها إلا في حالة تطلب   

الثلاث سنوات والذي يقدر ذلك هو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويشترط لإعارة عضو             
  _:مجلس الدولة إلى الخارج توافر شرطان

يتمثل في كون هذا العضو قد أمضى الأربع سنوات التي تسبق إعارتـه علـى رأس                :  الأول
  . الدولة، أما الثاني فهو استيفاء العضو المرشح للإعارة لتقارير الكفايةعمله في مجلس

من قانون مجلس الدولة المصري، وتتطابق      ) ٢٨٩(تتوافق هذه المادة مع ما نصت عليه المادة         
  .من قانون السلطة القضائية الفلسطيني) ٢٦/٢(ما نصت عليه المادة 

  )٩٢(مادة 
ذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد إلى عملـه             يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إ     

بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصـلية                
  .بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته

  :المذكرة الإيضاحية

ازت هذه المادة شغل وظيفـة المعـار      حرصاً على حسن سير العمل وانتظامه، فقد أج         
بدرجتها من قبل عضو آخر من أعضاء مجلس الدولة إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة،                 
فإذا عاد قبل اكتمال السنة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بـصفة                

  .شخصيته إلى أن يسوى وضعه الوظيفي حينما تخلو وظيفة من نفس درجته
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٩٠(تتطابق هذه المادة مع ما نصت عليه المادة   
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  الفصل الثالث

  عدم قابلية أعضاء مجلس الدولة للعزل

  )٩٣(مادة 
أعضاء مجلس الدولة غير قابلين للعزل ويسري بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها              

 مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا           القضاة وتكون الهيئات المشكل منها    
  .الشأن

 ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفـة أو فقـد أسـباب                  
الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أُحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفـة معادلـة غيـر        

  .ية الفلسطينية بعد موافقة مجلس التأديبقضائية بقرار من رئيس السلطة الوطن
  :المذكرة الإيضاحية

أكدت الفقرة الأولى من هذه المادة على مبدأ عدم قابلية عزل أعضاء مجلـس الدولـة      
أسوة بزملائهم من رجال القضاء العادي ثم منحتهم الضمانات التي يتمتع بها القـضاه بـشكل                

من هذا  ) ١١١(تأديب الذي بينت تشكيله  المادة       عام، وأعطت للهيئة التي يشكل منها مجلس ال       
  .القانون الاختصاص في كل ما يتصل بهذا الشأن

أما الفقرة الثانية فقد أوضحت بأن فقد أحد أعضاء مجلس الدولة للثقة والاعتبار اللذان                
تستلزمهما  مهام وظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الـصحيحة فإنـه يـتم                 

ته إلى المعاش أو ينقل إلى وظيفة غير قضائية مساوية لوظيفته وذلك بنـاء علـى قـرار          إحال
  .يصدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مقترناً بموافقة مجلس التأديب

من قـانون مجلـس الدولـة       ) ٩١(تتفق هذه المادة في معظم أحكامها مع ما جاءت به المادة            
  .المصري

  )٩٤(مادة 
ر في الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية من رئيس مجلـس               يقدم طلب النظ  

الدولة، وعلى مجلس التأديب أو الهيئة المشكل منها حسب الأحوال أن يدعو العضو للحضور              
  .أمامه لسماع أقواله

 ولمجلس التأديب أن يقرر اعتبار العضو في إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قـرار                
  . بقبوله أو رفضهفي الطلب
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  :المذكرة الإيضاحية

بموجب نص هذه المادة فإن طلب النظر في إحالة عضو مجلس الدولة إلى المعاش أو                 
نقله إلى وظيفة غير قضائية يتم للأسباب التي أوردتها المادة السابقة، يقدم مـن قبـل رئـيس         

 منها حسب الأحوال القيـام      مجلس الدولة وألزمت هذه المادة مجلس التأديب أو الهيئة المشكل         
بدعوة العضو صاحب الشأن للحضور أمامه لسماع أقواله وذلك احتراماً لمبدأ قانوني أساسـي              

  ".حق الدفاع"وهو 
وأعطت هذه المادة لمجلس التأديب الحق في اعتبار العضو في إجازة حتمية بمرتـب                

  .كامل لحين البت في الطلب بقبوله أو رفضه
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٩٢(ادة مع نص المادة يتطابق نص هذه الم  

  )٩٥(مادة 
يعرض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلـس التأديـب أمـر المستـشارين                
المساعدين والباحثين القانونين الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط،            

هم، فإذا تبين لها صحة التقارير أو صيرورتها نهائية         وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع أقوال     
  .قررت إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية

 ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء علـى               
م نشر قـرار رئـيس      طلب من رئيس مجلس الدولة ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يو           

  .السلطة الوطنية الفلسطينية بالجريدة الرسمية
  : المذكرة الإيضاحية

بموجب نص هذه المادة فإن لرئيس مجلس الدولة أن يعرض على الهيئة المشكل منها                
مجلس التأديب أمر المستشارين المساعدين والباحثين القانونين الحاصلين في آخـر تقريـرين             

ى درجة أقل من المتوسط، وتقوم الهيئة بفحص حـالتهم بعـد إعطـائهم              متتاليين لكفاءتهم عل  
فرصة الإدلاء بأقوالهم أمامها وذلك لتمكنهم له من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم، فـإذا                
ظهر للهيئة صحة التقارير المقدمة عنهم أو أصبحت تلك التقارير نهائية قررت إحالتهم إلـى               

  .خرى غير قضائيةالمعاش أو نقلهم إلى وظيفة أ
وتتم الإحالة إلى المعاش أو النقل بقرار يصدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلـسطينية                

بناءاً على طلب رئيس مجلس الدولة، ويسري قرار الإحالة إلى المعاش في حق العضو مـن                
  .تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  . ولة المصريمن قانون الد) ٩٣(يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة   
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  الفصل الرابع

  واجبات أعضاء مجلس الدولة

  )٩٦(مادة 
لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق                  

  .واستقلال القضاء وكرامته
ويجوز لرئيس المجلس بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية أن يقـرر منـع عـضو                

ولة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفـة وحـسن                مجلس الد 
  .أدائها

  :المذكرة الإيضاحية

تأكيداً على مبدأ استقلال القضاء وحفاظاً على كرامته فقد منعت هذه المـادة أعـضاء                 
مجلس الدولة بغض النظر عن طبيعة عملهم من ممارسة الأعمال التجارية وأي أعمال أخرى              

  .فى مع استقلال القضاء وكرامتهتتنا
وذهبت الفقرة الثانية من هذه المادة إلى أبعد من ذلك حيث أجازت لـرئيس مجلـس                  

الدولة بعد أخذ موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية تقرير منع أي عـضو مـن أعـضاء                 
 إلـى   مجلس الدولة من القيام بأي عمل يرى في ممارسته إخلالاً بواجبات الوظيفـة المـسندة              

  .العضو ومساساً بحق أدائها
من قانون مجلس الدولة المصري وكذلك      ) ٩٤(يتوافق نص هذه المادة مع نص المادة          

  .من قانون السلطة القضائية الفلسطيني) ٢٨/١(ما نصت عليه المادة 
  )٩٧(مادة 

  :يحظر على أعضاء مجلس الدولة
  .ها أثناء تأديتهم لعملهمإفشاء أسرار المداولات أو المعلومات التي يحصلون علي

  .الاشتغال بالعمل السياسي
الترشيح لإنتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية أو المجلس التشريعي أو مجالس الهيئات            

  .المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم وقبولها
  :المذكرة الإيضاحية

ة القيام بإفـشاء أسـرار المـداولات أو         حظرت هذه المادة على أعضاء مجلس الدول        
المعلومات التي يحصلون عليها بموجب ممارستهم لمهام وظائفهم، كذلك منعتهم من ممارسـة             
العمل السياسي وهذا المنع طبيعي ومنطقي لكون اشـتغالهم فـي العمـل الـسياسي يتنـافى                 

أخيراً حظرت علـيهم    واستقلالهم ويؤثر سلبياً على حيادهم وموضوعيتهم في أدائهم لعملهم، و         
الترشيح لانتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلـسطينية أو لعـضوية المجلـس التـشريعي أو               
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لمجالس الهيئات المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد قيامهم بتقديم استقالتهم من وظائفهم في              
كـاف لترشـيحهم    مجلس الدولة وقبول تلك الاستقالات ويعني ذلك أن تقديمهم للاستقالة غير            

  .للمؤسسات أنفة الذكر بل يجب أن يبت في الاستقالة بالقبول لكي يتمكنوا من الترشيح
من قانون السلطة القضائية الفلـسطيني،      ) ٢٩(يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة          

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٩٥،٩٦(ويتوافق مع ما نصت عليه المادتين 
  )٩٨(مادة 

عضو مجلس الدولة أن ينقطع عن عمله دون أن يرخص له في ذلـك كتابـة إلا إذا                  لا يجوز ل  
كان انقطاعه بسبب مفاجئ، فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أيام في السنة حـسبت المـدة                 

  .الزائدة من إجازته السنوية
  :المذكرة الإيضاحية

ن إذن مـسبق    بموجب هذه المادة لا يجوز لعضو مجلس الدولة الغياب عن عملـه دو              
ويجب أن يكون هذا الإذن مكتوباً إلا أنه أجاز له في حالة الضرورة ونتيجة سبب مفاجئ منعه                 
من الحضور إلى عمله أن ينقطع ، وإذا كانت مدة الانقطاع تتجاوز السبعة أيـام فـي الـسنة                   

  .خصمت المدة الزائدة من إجازته السنوية
من قـانون مجلـس الدولـة       ) ٩٧(ادة  ويتطابق نص هذه المادة مع ما نصت عليه الم          
  .المصري

  )٩٩(مادة 
يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متصلة بدون إذن                

  .ولو كان ذلك بعد إنتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله
لدولـة علـى     ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسباباً تبرر انقطاعه عرضها رئـيس مجلـس ا              

المجلس الخاص للشئون الإدارية، فإذا تبين له جديتها أُعتبر غير مستقيل وفـي هـذه الحالـة             
  .تُحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال

  :المذكرة الإيضاحية

 عـشر   اعتبرت هذه المادة أن عضو مجلس الدولة الذي ينقطع عن عمله لمدة خمسة              
يوماً متتالية دون إذن مسبق مستقيلاً ولو كان ذلك الانقطاع قد تم بعد انتهاء إجازته أو إعارته                 

  .أو ندبه لغير عمله
ومع ذلك أجازت هذه المادة لذلك العضو أن يتقدم بالأسباب التي تبرر انقطاعه عـن                 

ة الـذي ينظـر     عمله يقوم بعرضها رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشئون الإداري          
فيها، فإذا تبين لهذا الأخير بأن هذه الأسباب جدية أعتبر هذا العضو غيـر مـستقيل، ويـتم                  

  .احتساب مدة الغياب من نوع الإجازة السابقة التي عاد منها أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال
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وتتفق من قانون مجلس الدولة المصري،      ) ٩٨(اتفق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة          
من قـانون الـسلطة القـضائية       ) ٣١(الفقرة الأولى من هذه المادة مع الفقرة الثانية من المادة           

  .الفلسطيني
  

  الفصل الخامس

  التفتيش على أعضاء مجلس الدولة

  )١٠٠(مادة 
تُشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفني على أعمـال المستـشارين المـساعدين والبـاحثين               

 والباحثين القانونيين برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كـاف            القانونيين الأوائل 
  .من المستشارين أو المستشارين المساعدين

تُنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريق العمل بإدارة التفتيش وإجراءاتـه واختـصاصاتها             
خاضـعين  وعناصر تقدير الكفاية، وتبين الضمانات الواجب توفيرهـا لأعـضاء المجلـس ال            

  .للتفتيش
  :تقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية

  .دون المتوسط_ متوسط_ جيد_ جيد جداً_     ممتاز
  :المذكرة الإيضاحية

أكدت الفقرة الأولى من هذه المادة على إنشاء إدارة تشرف على التفتيش الفني علـى                 
ا تتكون مـن أحـد      أعمال أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار مساعد فأقل، ثم بينت بأنه           

نواب رئيس مجلس الدولة رئيساً لها وعضوية عدد كافي من المستشارين المساعدين العاملين             
  .في مجلس الدولة

أما الفقرة الثانية فقد أحالت على اللائحة الداخلية لمجلس الدولة في شأن تنظـيم آليـة                  
ت والصلاحيات المناطـه    العمل في هذه الإدارة والإجراءات المتبعة في التفتيش والاختصاصا        

بها وعناصر تقدير الكفاية والضمانات التي يجب أن يتمتـع بهـا أعـضاء مجلـس الدولـة                  
  .الخاضعين للتفتيش

وحددت الفقرة الثالثة الدرجات التي تقدر بها كفاية من يخضع للتفتيش مـن أعـضاء                 
ون مجلس الدولة وحصرتها في خمس أنواع وهي ممتاز وجيـد جـداً وجيـد ومتوسـط ود                

  .المتوسط
من قانون مجلس الدولـة  ) ٩٩(تتوافق هذه المادة في مجملها مع ما نصت عليه المادة            

  .من قانون السلطة القضائية الفلسطيني) ٤٢(المصري، ومع ما نصت عليه المادة 
  )١٠١(مادة 
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يجب إجراء التفتيش على أعضاء مجلس الدولة الخاضعين للتفتيش مرة على الأقل كـل سـنة        
  . يودع تقرير التفتيش خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ إنتهاء التفتيشعلى أن

 كما يجب أن يحاط أعضاء مجلس الدولة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من تقارير أو                 
  .ملاحظات أو أوراق
  :المذكرة الإيضاحية

الـسنة،  بموجب نص هذه المادة فإن إجراء التفتيش يتم مرة واحدة على الأقـل فـي                  
ويعني ذلك أنه يجوز أن يجري التفتيش أكثر من مرة في السنة وبعد الانتهاء مـن التفتـيش                  
يودع تقريراً به خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر من تاريخ الإنتهاء من التفتيش، وأوجبـت                
هذه المادة إعلام أعضاء مجلس الدولة بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من تقارير سواء كانت                

  .تقارير تفتيش أو تقارير أخرى، وملاحظات تتعلق بهم أو أي أوراق أخرى
من قانون الـسلطة القـضائية      ) ٤٣(يتوافق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة            

  .الفلسطينية
  )١٠٢(مادة 

يخطر رئيس مجلس الدولة من قدرت كفايته من الأعضاء بدرجة متوسـط أو دون المتوسـط                
 إدارة التفتيش من تقرير كفايته، ولمن أُخطر الحق في التظلم من التقـدير              وذلك بمجرد إنتهاء  

  .في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار
 ويقوم رئيس مجلس الدولة بإخطار الأعضاء الذين حل دورهم في الترقية ولم يرقوا بـسبب               

لحق في الـتظلم فـي   غير متصل بتقارير الكفاية ويبين الإخطار أسباب التخطي ولمن أُخطر ا   
  .الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة

  :المذكرة الإيضاحية

بموجب نص الفقرة الأولى من هذه المادة فإن رئيس مجلس الدولـة يقـوم بإخطـار                  
أعضاء مجلس الدولة الذين يحصلون في تقارير كفايتهم على درجة متوسط أو دون المتوسـط    

ش الفني من إعداد هذه التقارير، ثم منحت المخطـر ضـمانة            وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتي    
أساسية تتمثل في الحق في التظلم من التقدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز الخمسة عشر يومـاً                 

  .من تاريخ الإخطار
أما الفقرة الثانية فقد قررت حكماً آخر متعلق بقيام رئيس مجلـس الدولـة بإخطـار                  

دورهم في الترقية لكنهم لم يترقوا لأسباب أخرى غير متصلة          أعضاء مجلس الدولة الذي حل      
بتقارير كفايتهم ثم أوجبت أن يتضمن الإخطار الأسباب الذي حالت بيـنهم وبـين الترقيـة،                
ومنحت هؤلاء حق الاعتراض على هذا القرار خلال فترة زمنية لا تتجاوز الخمـسة عـشر                

  .يوماً من تاريخ الإخطار
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من قـانون مجلـس الدولـة       ) ١٠٠( مع ما نصت عليه المادة       يتطابق نص هذه المادة     
  . ٢٠٠٢لسنة ) ١(من قانون السلطة القضائية رقم ) ٤٤(المصري وكذلك تتفق مع نص المادة 

  )١٠٣(مادة 
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفني وعلى هذه الإدارة عـرض الـتظلم علـى                 

  .خمسة أيام من تاريخ تقديمها إليهالمجلس الخاص للشئون الإدارية خلال 
 يفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقـوال              
المتظلم ويصدر قراره قبل إجراء الترقيات بوقت كاف يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل              

  .بعلم الوصول
  :المذكرة الإيضاحية

يتم بها التظلم من تقارير الكفاية وحالات عـدم الترقيـة           أبانت هذه المادة الكيفية التي        
رغم حلول الدور فيها الواردة في المادة السابقة، وتتمثل هذه الآلية في قيام ذوي الشأن بتقديم                

من هـذا القـانون     ) ١٠٢(عريضة إلى إدارة التفتيش خلال الفترة الزمنية المحددة في المادة           
المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمـسة أيـام مـن    وتقوم إدارة التفتيش بعرضها على    

  .تاريخ تقديمها
وأكدت على أن المجلس الخاص للشئون الإدارية يقوم بالفصل في هذا التظلم بعـد أن                 

يفحص الأوراق ويستمع إلى أقوال مقدم التظلم ومن ثم يصدر قراره قبل إجـراء الترقيـات                
  .ر بموجب كتاب مسجل بعلم الوصولبوقت كاف، ويتم إخطار المتظلم بهذا القرا

من قـانون مجلـس الدولـة       ) ١٠١،١٠٢(يتطابق نص هذه المادة مع نص المادتين          
  .من قانون السلطة القضائية الفلسطيني) ٤٥(المصري ويتوافق مع ما نصت عليه المادة 

  
  )١٠٤(مادة 

 التـي يقـدمها     تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبـات           
أعضاء مجلس الدولة بإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كـان مبنـى                
الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلهـا أو إسـاءة                  

  .استعمال السلطة
ويض عن تلـك القـرارات،       كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التع         

وتختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشـات والمكافـآت    
  .المستحقة لأعضاء مجلس الدولة أو لورثتهم

 تُرفع الطلبات المشار إليها في الفقرة الأولى بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة الإداريـة               
  . الخصوم وموضوع الطلب وأسانيدهالعليا بغير رسوم متضمنة أسماء 
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  :المذكرة الإيضاحية

بموجب نص هذه المادة فإن مهمة الفصل في الطلبات التي يتقدم بها أعضاء مجلـس                 
الدولة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان الطلب قد أستند               

لإداري وهي عيب الـشكل أو مخالفـة القـوانين    إلى أحد العيوب الأربعة التي تلحق بالقرار ا     
واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأديتها أو إساءة استعمال السلطة قد أسندت إلى إحدى دوائر                
المحكمة العليا ولم تسند هذه الصلاحية إلى المحاكم الإدارية وذلك حفاظاً على مكانـة وهيئـة                

  .أعضاء مجلس الدولة
 الذكر بالفصل في طلبات التعويض عـن تلـك القـرارات            وتختص نفس الدائرة أنفة     

بالإضافة إلى فصلها في المنازعات المتعلقة برواتب ومكافآت أعضاء مجلس الدولة المستحقة            
  .لهم أو لورثتهم

وبينت هذه المادة أيضاً بأن الطلبات الواردة في الفقرة الأولى ترفع بموجب عريـضة                
والأسانيد وتودع هذه العريضة قلم كتاب المحكمـة        تتضمن أسماء الخصوم وموضوع الطلب      

  .الإدارية العليا دون دفع رسوم
من قانون مجلس الدولـة المـصري،       ) ١٠٤(يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة          

  .من قانون السلطة القضائية الفلسطيني) ٤٦(وتتوافق مع ما نصت عليه المادة 
  

  الفصل السادس

  الإجازات

  )١٠٥(مادة 
وتنتهـي  ) يوليـه (لعطلة القضائية لمحاكم مجلس الدولة كل عام من منتصف شهر تموز            تبدأ ا 

  ).أغسطس(بنهاية شهر آب 
  :المذكرة الإيضاحية

تبين هذه المادة العطلة السنوية لمحاكم مجلس الدولة حيث حددت تـاريخ بـدء هـذه                  
  .العطلة من منتصف شهر يوليه وحددت تاريخ انتهائها بنهاية شهر أغسطس

مـن قـانون الـسلطة القـضائية        ) ٣٥/١(يتطابق نص هذه المادة مع نص المـادة           
مـن قـانون مجلـس الدولـة        ) ١٠٥(الفلسطيني، ويلتقي في مجمله مع ما نصت عليه المادة          

  .المصري
  )١٠٦(مادة 

تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا وتعين             
  .ضايا بقرار من رئيس مجلس الدولةهذه الق
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 وتنظم الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة العمل أثناء العطلـة القـضائية فتعـين عـدد                
الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها، ويصدر بذلك قرار مـن رئـيس                

  .المجلس
  :المذكرة الإيضاحية

ة تستمر فـي نظـر الـدعاوى التأديبيـة          بموجب هذا النص فإن محاكم مجلس الدول        
المرفوعة لديها بالإضافة إلى نظرها للقضايا المستعجلة التي يصدر قرار بتحديدها من رئيس             

  .مجلس الدولة
وقررت بأن الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة تتولى مهمة تنظيم العمل أثنـاء العطلـة               

يام انعقادها وتحديد الأعضاء القائمين علـى       الصيفية من خلال قيامها بتحديد عدد الجلسات وأ       
  .العمل ويصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الدولة

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ١٠٦(يتوافق هذا النص مع ما نصت عليه المادة   
  )١٠٧(مادة 

لا يرخص لأعضاء المحاكم في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام مـنهم بالعمـل                 
 وكانت حالة العمل تسمح بذلك، ومع هذا يجوز التـرخيص فـي إجـازات لظـروف                 خلالها

  .استثنائية في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية
  

  :المذكرة الإيضاحية

بموجب هذا النص فإنه لا يجوز منح إجازات لأعضاء محاكم مجلس الدولـة سـوى                 
مادة السابقة والخاصة بالعطلة الصيفية، إلا أنه يجوز منح من          الإجازة المقررة بموجب نص ال    

عمل من أعضاء المحاكم في العطلة الصيفية إجازة بدلاً عن إجازته الصيفية متى كانت حالـة            
  .العمل تسمح بذلك

وخروجاً على القاعدة السابقة والتي تقضي بعدم جواز منح إجازات غير إجازة العطلة               
مادة إعطاء إجازة طارئة إذا تطلبت الظروف ذلك، ولكن فـي الحـدود            الصيفية أجازت هذه ال   

  .التي تقررها قوانين ولوائح قانون الخدمة المدنية الفلسطيني
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ١٠٧(تطابق نص هذه المادة مع نص المادة   

  )١٠٨(مادة 
 الدولـة علـى خمـسة       لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلـس           

وأربعون يوماً بالنسبة للمستشارين وخمسة وثلاثون يوماً بالنسبة لمن عداهم، وتحدد الجمعيـة             
  .العمومية للمحاكم توزيع الإجازات بين أعضائها
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  :المذكرة الإيضاحية

أبانت هذه المادة مدة الإجازة السنوية المدفوعة الراتب التي يستحقها أعضاء مجلـس               
درجة مستشار حيث حددتها بخمسة وأربعون يومـاً وحـددت الإجـازة الـسنوية              الدولة من   

المدفوعة الراتب لباقي الأعضاء بخمسة وثلاثون يوماً، ثم أوضحت بأن الذي يقوم بتنظيم هذه              
الإجازة وتوزيعها على أعضاء المحاكم هو الجمعية العمومية للمحاكم حيث أنها الأقدر علـى              

  .ستمراره دون اضطراب أو خللمعرفة مدى حاجة العمل وا
من قـانون مجلـس الدولـة       ) ١٠٨(يتوافق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة            
  .المصري

  )١٠٩(مادة 
تكون مدة الإجازات في السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوماً ولا تمـنح إلا بعـد                  

وافقة رئيس المجلـس    انقضاء ستة أشهر على أول تعيين، ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبم           
منح العضو إجازة عادية لمدة أسبوع خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته على أن تخـصم                

  .من الإجازة السنوية المستحقة له
 ويجوز ضم مدد الإجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد في أية سنة على ثلاثة أشهر إلا                 

  .في حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر
 مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفـه، ولا يجـوز تقـصيرها أو               وتُحدد

  .تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل
  :المذكرة الإيضاحية

بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة فإنه يحق لعضو مجلس الدولة في السنة الأولـى                 
ا خمسة عشر يوماً ولا يستطيع أن يستفيد العضو من هذه الإجازة            من خدمته إجازة سنوية مدته    

إلا بعد مضي ستة أشهر على تعيينه في وظيفته لأول مرة، ولكنهـا أجـازت منحـه عنـد                   
الضرورة إجازة عادية لمدة لا تتجاوز أسبوع خلال الأشهر الستة الأولى من عمله شريطة أن               

  .تحقة لهتخصم هذه الإجازة من الإجازة السنوية المس
وأجازت الفقرة الثانية ضم مدد الإجازة السنوية المستحقة إلى بعضها البعض شريطة              

ألا تزيد هذه المدد في أية سنة من السنوات على ثلاثة أشهر إلا في حالة كون العضو يعـاني                   
من مرض ما ففي هذه الحالة ممكن أن تزيد المدد التي تم ضمها إلى بعضها على ثلاثة أشهر                  

  .لا يجوز أن تتجاوز الستة أشهرلكن 
أما الفقرة الثالثة فقد أوضحت بأن تحديد مواعيد الإجازة الـسنوية لأعـضاء مجلـس          

الدولة يجب أن يكون متوافقاً مع مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقـصير أو تأجيـل أو                 
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قتضيها مـصلحة   قطع أو إلغاء هذه الإجازة السنوية إلا إذا كانت هنالك مبررات جدية وقوية ت             
  .العمل

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ١٠٩(يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة   
  )١١٠(مادة 

  .يستحق أعضاء مجلس الدولة إجازة مرضية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية بهذا الشأن
  :المذكرة الإيضاحية

مرضية طبقاً لما يقضي    بموجب هذه المادة فإن أعضاء مجلس الدولة يستحقون إجازة            
  .به قانون الخدمة المدنية ساري المفعول في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية

  .من قانون السلطة القضائية الفلسطيني) ٣٦(يتطابق نص هذه المادة مع نص   
  الفصل السابع

  في تأديب أعضاء مجلس الدولة

  )١١١(مادة 
  :ؤلف على النحو الآتييختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب ي

  .رئيساً              رئيس مجلس الدولة 
  .أعضاء    اثنان من نواب رئيس مجلس الدولة بحسب ترتيب الأقدمية 

وعند خلو وظيفة رئيس مجلس الدولة أو غيابه أو وجود مانع يحل محله الأقدم فالأقـدم مـن                  
 من يليه في الأقدميـة      نوابه وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم          

  .من نواب الرئيس ثم من المستشارين
  :المذكرة الإيضاحية

بموجب هذه المادة فإن تأديب أعضاء مجلس الدولة قد أسند إلى مجلس تأديب خـاص                 
يتكون من رئيس مجلس الدولة رئيساً له وعضوية اثنان من نوابه بحسب ترتيـب الأقدميـة،                

دولة أو غيابه أو وجود مانع يحل محله الأقدم فالأقدم من           وفي حالة خلو وظيفة رئيس مجلس ال      
نوابه، وكذلك نفس الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب حيث يحل كل منهم محل من يليه في                

  .الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين
من قانون الدولة المصري ويتوافق مع      ) ١١٢(يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة          

  .٢٠٠٢لسنة ) ١(من قانون السلطة القضائية رقم ) ٤٨(نصت عليه المادة ما 
  )١١٢(مادة 

تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني بنـاء علـى تحقيـق                 
جنائي أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلـى المستـشارين                
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إلى باقي أعضاء المجلس، ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس            ومستشار بالنسبة   
  .مجلس الدولة

  :المذكرة الإيضاحية

بموجب هذا النص فإن إقامة الدعوى التأديبية على أعضاء مجلس الدولة يتولاها نائب               
د نواب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني استناداً إلى تحقيق جنائي أو إداري يقوم به أح              

رئيس المجلس بالنسبة للمستشارين، ومستشار بالنسبة إلى باقي أعضاء مجلس الدولة، ويصدر            
  .بندب المكلف بالتحقيق قراراً من رئيس مجلس الدولة

من قـانون مجلـس الدولـة       ) ١١٣(يتطابق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة            
  .طة القضائية الفلسطينيمن قانون السل) ٤٩(المصري، ويتوافق مع نص المادة 

  )١١٣(مادة 
تقام الدعوى التأديبية بموجب عريضة تشتمل على التهمة أو الـتهم المـسندة إلـى العـضو                 
والأسانيد المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور            

  .أمامه
  

  :المذكرة الإيضاحية

 بها الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب، حيث أكدت         أبانت هذه المادة الكيفية التي تقام       
على أنها تقام بموجب عريضة تتضمن تفصيلاً كافياً من نوع التهمة المـسندة إلـى العـضو                 
بالإضافة إلى الأدلة والبراهين التي تدعم هذا الاتهام، ويتم إيداع هذه العريضة بمرفقاتها لدى              

بتبليغ العضو للمثول أمامه لتمكينه من ممارسة حقه        سكرتارية مجلس الدولة الذي يقوم بدورة       
  .في الدفاع عن نفسه

من قانون مجلس الدولـة المـصري،       ) ١١٣(يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة          
  .من قانون السلطة القضائية الفلسطيني) ٥٠(وكذلك مع ما نصت عليه المادة 

  )١١٤(مادة 
قص في التحقيقات، وله أن يندب أحـد أعـضائه          لمجلس التأديب أن يستوفي كل ما يراه من ن        

لهذا الغرض، ويكون لمجلس التأديب أو العضو المنتدب للتحقيق صلاحيات المحكمـة فيمـا              
  .يتعلق بسماع الشهود الذي يرى سماع أقوالهم

  :المذكرة الإيضاحية

بموجب هذه المادة فإنه يحق لمجلس التأديب أن يستكمل النقص الذي يظهر لـه فـي                  
من هذه القانون ويحق له في هذا الشأن أن يندب          ) ١١٢(قيقات التي تجري بموجب المادة      التح
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أحد أعضائه لإنجاز ذلك ويتمتع مجلس التأديب أو العضو الذي يندبه للتحقيـق بالـصلاحيات               
  .التي تملكها المحاكم عند سماعها للشهود

جلس الدولة المصري من قانون م  ) ١١٤(يتطابق نص هذه المادة ما نصت عليه المادة           
  .من قانون السلطة القضائية الفلسطيني) ٥١(وكذلك مع نص المادة 

  )١١٥(مادة 
إذا رأي مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلـف                
العضو بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئـيس المجلـس، ويجـب أن                 

  . بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهاميشتمل التكليف
  :المذكرة الإيضاحية

بموجب نص هذه المادة فإن لمجلس التأديب أن يتابع إجراءات المحاكمة إذا ظهر لـه                 
ما يستوجب ذلك وفي هذه الحالة يصدر رئيس المجلس أمراً يكلف به العضو بالحضور خلال               

 أن يشتمل أمر التكليف بالحضور على تفـصيل كـاف           فترة زمنية لا تقل عن أسبوع ويجب      
  .لموضوع التهمة والأسانيد التي تدعم الاتهام

من قانون مجلس الدولـة المـصري،       ) ١١٥(يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة          
  . من قانون السلطة القضائية الفلسطيني) ٥٠/٢(ويتوافق مع نص المادة 

  )١١٦(مادة 
أمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته وأن يقرر اعتباره في           يجوز لمجلس التأديب أن ي    

إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، وللمجلس أن يعيد النظر في قـرار الوقـف أو الإجـازة                 
  .المذكورة في أي وقت

  . ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

ضماناً لحسن سير الإجراءات فقد أجاز هذا النص لمجلس التأديب صـلاحية وقـف                
عضو مجلس الدولة المقامة ضده دعوى تأديبية عن الاستمرار في مهام وظيفته، وله أن يقرر               
اعتباره في إجازة حتمية لحين الانتهاء من إجراءات المحاكمة، وللمجلس صلاحية إعادة النظر             

جازة آنفة الذكر في أي وقت وقد أكد هذا النص على أن وقف العـضو               في قرار الوقف أو الإ    
  .عن عمله لا يترتب عليه حتماً وقف صرف مرتبه إلا إذا ارتأى مجلس التأديب خلاف ذلك

من قـانون مجلـس الدولـة       ) ١١٦(يتطابق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة            
  .طة القضائية الفلسطينيمن قانون السل) ٥٠/٣(المصري وكذلك مع نص المادة 

  )١١٧(مادة 
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تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على              
  .الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها

  :المذكرة الإيضاحية

قامة ضد عضو مجلس    حددت هذه المادة الأسباب التي تنقضي بها الدعوى التأديبية الم           
  :الدولة وحصرتها في سببين

فيتمثل في إحالته إلى المعاش، ثم أكدت عليـه أن          : يتمثل في استقالة العضو أما الثاني     : الأول
انقضاء الدعوى التأديبية لا تأثير له على الدعاوى الأخرى التي قد تنشأ عن الواقعة المـسندة                

الجنائية والدعوى المدنية فهـذا النـوع مـن         إلى العضو والمثال الواضح على ذلك الدعوى        
الدعاوى يستمر ويبقى الحق في رفعه قائماً لذوي الشأن ما دام لم يطالها أي سبب من أسـباب            

  .الانقضاء الخاص بها كالتقادم
من قانون مجلـس الدولـة      ) ١١٧(يتطابق نص هذه المادة مع ما نصت عليها المادة            

  .من قانون السلطة القضائية الفلسطيني) ٥٤(دة المصري وكذلك مع ما نصت عليه الما
  )١١٨(مادة 

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إلا إذا طلب العضو المرفوعة الدعوى عليه أن تكـون               
  .علنية

يحكم مجلس التأديب في الدعوى بعد سماع رأي إدارة التفتيش الفني ودفاع العضو، ويكـون               
  .العضو آخر من يتكلم

شخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه أحـد أعـضاء    يحضر العضو ب  
مجلس الدولة أو أحد المحامين في الدفاع عنه، وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور العضو               

  .بشخصه
إذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحد جاز للمجلس أن يحكم في غيبته بعـد التحقـق مـن            

  .صحة إعلانه
  :ضاحيةالمذكرة الإي

لقد أبانت هذه المادة إجراءات المحاكمة الواجب اتباعها أمام مجلس التأديـب حيـث                
أكدت في فقرتها الأولى على سرية جلسات المحاكمة وذلك حفاظاً على كرامة وهيئة عـضو               
المجلس، إلا أنها أجازت بأن تكون هذه الجلسات علنية بناءاً على طلب العضو المرفوعة عليه               

  .الدعوى
ما الفقرة الثانية فقد أوضحت بأن مجلس التأديب لا يصدر حكمه إلا بعد الاستماع إلى               أ  

رأي إدارة التفتيش الفني وسماع دفاع العضو المتهم ومنحه الفرصة الكاملة لـدحض الأدلـة               
  .المقدمة ضده وأوجبت بأن يكون هو آخر من يتكلم حفاظاً على حق الدفاع
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و المتهم حق الحضور بشخصه إذا أراد و له الحق فـي            وبينت الفقرة الثالثة بأن للعض      
تقديم دفاعه كتابة فإذا لم يرغب في الحضور بشخصه وتقديم دفاعه كتابة جاز له أن ينيب عنه                 
أحد أعضاء مجلس الدولة أو يوكل أحد المحامين للدفاع عنه، إلا أنه في كل الأحـوال يحـق                  

ي لم يحضر بشخصه أو لم ينب عنه أحـد          للمجلس أن يطلب حضور العضو المتهم الغائب الذ       
وذلك بعد التأكد من إعلانه بإحدى الطرق الرسمية الذي نـص عليهـا القـانون فـي هـذا                   

  .الخصوص
  .من قانون مجلس الدولة المصري) ١١٨(يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة   

  )١١٩(مادة 
لأسباب التي بني عليهـا وأن      يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على ا          

  .تُتلى عند النطق به في جلسة سرية
ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طـرق                

  .الطعن
  :المذكرة الإيضاحية

أوجبت هذه المادة بأن يسبب الحكم من خلال بيان الأسانيد الواقعية والقانونيـة التـي                 
ا وهذا ما يعرف بحيثيات وأسباب الحكم ويجب أن يتم تلاوة هذه الأسباب في جلسة               أسس عليه 

سرية وهذا على خلاف الأحكام الجنائية والأحكام الصادرة في المواد المدنية حيث يتم تلاوتها              
دوماً في جلسة علنية ثم أكدت هذه المادة على أن الحكم الصادر في الدعوى يكون نهـائي ولا    

  .فيه بأي طريق من طرق الطعن سواء أكانت عادية أو غير عاديةيقبل الطعن 
من قـانون مجلـس الدولـة       ) ١١٩(يتطابق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة            
  .المصري

  )١٢٠(مادة 
  :العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هي

  .اللوم
  .العزل

رية تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديـب   ويتولى المجلس الخاص للشئون الإدا    
بعد صيرورتها نهائية، وإذا كان القرار صادراً بعقوبة العزل أُعتبر عضو المجلس في إجـازة       
حتمية من تاريخ صدوره إلى نشر منطوقة في الجريدة الرسيمة، ويعتبر تاريخ العزل من يوم               

  .النشر في الجريدة الرسمية
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  :لإيضاحيةالمذكرة ا

حصرت هذه المادة العقوبات التأديبية التي يمكن أن يوقعها مجلـس التأديـب علـى                 
اللوم والعزل، ثم بينت الجهة المختصة بتنفيـذ هـده          :  أعضاء مجلس الدولة في نوعين وهما     

القرارات التأديبية بعد أن تكتسب الصفة النهائية، وهذه الجهة هي المجلس الخـاص للـشئون               
  .الإدارية

وأوضحت هذه المادة بأن يترتب على صدور قرار بعقوبة العزل ضد أحد أعـضاء مجلـس                
الدولة اعتباره في إجازة حتمية في الفترة الزمنية التي تقع بين تاريخ الصدور ونشر المنطوق               

  .في الجريدة الرسيمة ويسري مفعول قرار العقوبة بالعزل من يوم نشره في الجريدة الرسيمة
من قانون مجلس الدولـة المـصري،       ) ١٢٠(ه المادة مع نص المادة      يتوافق نص هذ    

  .٢٠٠٢لسنة ) ١(من قانون السلطة القضائية رقم ) ٥٥(وكذلك مع نص المادة 
  

  )١٢١(مادة 
يترتب حتماً على حبس عضو مجلس الدولة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشـرة أعمـال           

  .وظيفته مدة حبسه
مر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفتـه أثنـاء إجـراءات            ويجوز لمجلس التأديب أن يأ    

التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلـب رئـيس                  
مجلس الدولة ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس                

  .ظر في أمر الوقف والمرتبالمذكور وقف صرف المرتب وله في كل وقت أن يعيد الن
  :المذكرة الإيضاحية

بموجب هذه المادة فإن حبس عضو مجلس الدولة بناء على أمر أو حكم صدر ضـده                  
يترتب عليه حتماً وقف هذا العضو عن ممارسة مهام وظيفته طوال فترة الحبس ولقد أجازت               

م عمله أثناء إجراءات    هذه المادة لمجلس التأديب أن يقوم بوقف عضو المجلس عن مباشرة مها           
التحقيقات أو محاكمته عن جريمة وقعت منه ويكون الوقف عن العمل إما بناءاً على ما يـراه                 
مجلس التأديب ذاته أو بناءاً على طلب من رئيس مجلس الدولة، ولا يترتب على وقف عضو                

 فـي   مجلس الدولة المتهم وقف صرف مرتبه خلال مدة الوقف إلا أن لمجلس التأديب الحـق              
  .وقف صرف المرتب إذا أراد، وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب

  .من قانون مجلس الدولة المصري) ٢١٢(يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة 
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  الفصل الثامن

  في رواتب ومعاشات وعلاوات أعضاء مجلس الدولة

  )١٢٢(مادة 
  .جاتهم وفقاً للجدولين الملحقين بهذا القانونتُحدد رواتب أعضاء مجلس الدولة بجميع در

لا تُخل المخصصات الواردة في الجدولين الملحقـين بهـذا القـانون بـالعلاوات الإداريـة                
والاجتماعية وبدل الانتقال وعلاوة غلاء المعيشة المقررة لسائر موظفي الدولة وفقـاً لأحكـام    

  .قانون الخدمة المدنية
  :المذكرة الإيضاحية

الفقرة الأولى من هذه المادة بأن المرتبات التي يتقاضاها أعـضاء مجلـس             أوضحت    
  .الدولة بكافة درجاتهم حددت بموجب الجدولين الملحقين بالقانون

وأكدت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه يسري على أعضاء مجلس الدولة كافـة                 
ء المقررة لسائر موظفي الدولة وفقاً      العلاوات الإدارية والاجتماعية وبدل الانتقال وعلاوة غلا      

  .لما تقضي به أحكام قانون الخدمة المدنية المطبق في الأراضي الفلسطينية
من قـانون مجلـس الدولـة       ) ١٢٢(يتوافق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة            

لـسنة  ) ١(من قانون السلطة القضائية رقم      ) ٢٢(المصري ويتطابق هذا النص مع نص المادة        
٢٠٠٢.  
  )١٢٣(مادة 

تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غيـر   
  .مقترنة بقيد أو معلقة على شرط ولا يترتب على الاستقالة سقوط الحق في المعاش أو المكافأة

  :المذكرة الإيضاحية

فعولها من تاريخ تقـديمها     بموجب هذه المادة فإن استقالة عضو مجلس الدولة يسري م           
إلى رئيس مجلس الدولة بشرط ألا تكون مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا تؤثر الاستقالة                 
بأي شكل من الأشكال على حقوق العضو المستقيل في معاشه أو في مكافأته المستحقة له وفقاً                

  .للقانون
الدولـة المـصري    من قانون مجلـس     ) ١٢٤(يتوافق نص هذه المادة مع نص المادة          

  .٢٠٠٢لسنة ) ١(من قانون السلطة القضائية رقم ) ٣٣(وكذلك ما نصت عليه المادة 
  )١٢٤(مادة 

  .لا يجوز أن يبقى أو يعين عضواً بمجلس الدولة من جاوز عمره سبعين سنة ميلادية
وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر راتب كـان                

  .اضاهيتق
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  :المذكرة الإيضاحية

وضعت هذه المادة سقفاً أعلى لسن تقاعد أعضاء مجلس الدولة حيث حددت هذه السن                
بسبعين سنة ميلادية ويترتب على هذا التحديد عدم جواز امتداد خدمة عضو المجلس الذي بلغ               

مجلس الدولـة  هذه السن، بل يجمع إحالته على التقاعد كما لم تسمح بتعيين أياً كان عضواً في                
ما دامت سنة قد تجاوزت السبعين سنة ميلادية، وبينت الفقرة الثانية من هذه المـادة المعيـار                 
الذي يتم احتساب معاش العضو أو مكافأة نهاية خدمته على أساسه ويتمثل ذلك في الاحتساب               

  .على ضوء آخر راتب تقاضاه ذلك العضو
من قانون السلطة القضائية رقم     ) ٣٤(دة  يتطابق نص هذه المادة مع ما نصت عليه الما          

  .٢٠٠٢لسنة ) ١(
  

  الباب الخامس

  الوظائف الإدارية والكتابية

  )١٢٥(مادة 
يعين لكل محكمة من محاكم مجلس الدولة أو قسم من أقسامه عدد كاف من العـاملين لـشغل                  

  .الوظائف الإدارية والكتابية ويحدد القانون واجباتهم
  :المذكرة الإيضاحية

جب هذه المادة فإنه يتم تعيين عدداً كافياً من الموظفين لملء الوظـائف الإداريـة               بمو  
والكتابية لكافة أقسام مجلس الدولة وذلك للقيام بالأعمال الإدارية والكتابيـة اللازمـة ويحـدد               

  .القانون واجبات لكل منهم
لـسنة  ) ١(من قانون السلطة القضائية رقم      ) ٧٨(يتفق نص هذه المادة مع نص المادة          
٢٠٠٢.  
  )١٢٦(مادة 

يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلـى              
  .العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية

  .كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة
  :المذكرة الإيضاحية

لاحيات التي يملكها رئيس مجلس بالنـسبة لـشاغلى الوظـائف           بينت هذه المادة الص     
الإدارية والكتابية حيث أكدت أنه يملك سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللـوائح              
بالنسبة لهؤلاء ثم بينت صلاحية أمين عام المجلس حيث أكدت تمتعه بسلطة وكيـل الـوزارة                

  .بالنسبة لهؤلاء الموظفين
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  .من قانون مجلس الدولة المصري) ١٢٦(المادة مع نص المادة يتطابق نص هذه   
  )١٢٧(مادة 

  .تسري على كافة العاملين شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية أحكام قانون الخدمة المدنية
  

  

  :المذكرة الإيضاحية

بموجب هذه المادة فإنه يطبق على جميع العاملين في الوظـائف الإداريـة والكتابيـة                 
  .دمة المدنية المطبق في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينيةقانون الخ
من قانون الـسلطة القـضائية      ) ٧٩(يتطابق نص هذه المادة مع ما نصت عليه المادة            

  .الفلسطيني
  

  الباب السادس

  أحكام انتقالية وختامية

  )١٢٨(مادة 
لمقـررة  تؤول إلى مجلس الدولة بمقتضى هذا القانون جميع الـصلاحيات والاختـصاصات ا            

  .لديوان الفتوى والتشريع بمقتضى القوانين والقرارات المعمول بها
كما تُنقل تبعية رئيس وأعضاء وموظفي الديوان إلى مجلس الدولـة بمـسمياتهم ودرجـاتهم               

  .وأوضاعهم الوظيفية السارية وقت نفاذ هذا القانون
  :المذكرة الإيضاحية

شريع الحالي وصلاحياته واختصاصاته    بموجب نص هذه المادة فإن ديوان الفتوى والت         
تنتقل إلى مجلس الدولة وتنقل تبعية رئيـسه وأعـضائه وموظفيـه بمـسمياتهم ودرجـاتهم                

  .وأوضاعهم الوظيفية الحالية إلى مجلس الدولة متى دخل قانون مجلس الدولة حيز التنفيذ
  )١٢٩(مادة 

تي تدخل بمقتضى هذا القانون فـي       جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام محكمة العدل العليا ال        
اختصاص مجلس الدولة تُحال بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة فور تـشكيلها بغيـر رسـوم،         

  .وذلك ما لم تكن هذه الدعاوى والطلبات قد تهيأت للحكم فيها ويخطر ذوي الشأن بذلك
  :المذكرة الإيضاحية

أمام محكمة العـدل العليـا      بموجب هذا النص فإن كافة الطلبات والدعاوى المنظورة           
بصفتها محكمة قضاء إداري وتدخل بمقتضى نصوص هذا القانون فـي اختـصاص محـاكم               
مجلس الدولة فإنها تحال إلى تلك المحاكم حالما يتم تشكيلها ولا تحصل رسوم جديدة عن تلك                
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ت الدعاوى أو الطلبات ولكن إذا كانت تلك الدعاوى أو الطلبات قد اسـتكملت كافـة إجـراءا                
المحاكمة وأعدت لإصدار الحكم فيها فإنه لا داعي للإحالة بل تحكم فيها محكمة العدل العليـا                

  .وفي كل الأحوال يجب إخطار ذوي الشأن بذلك
مـن قـرار رئـيس      ) ٢(يتفق نص هذه المادة في مجمله مع ما نصت عليه المـادة               

  .لة بشأن مجلس الدو١٩٧٢لسنة ٤٧جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 
  )١٣٠(مادة 

تُطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص، وذلـك إلـى أن                 
  .يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بمجلس الدولة

  :المذكرة الإيضاحية

أحالت هذه المادة صراحة على أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فـي               
غياب النص القانوني الواجب التطبيق على الأمور التي لم يرد فيها نص في هذا القانون               حالة  

وذلك انتظاراً لصدور قانون ينظم الإجراءات الواجب اتباعها أمام القسم القـضائي لمجلـس              
  .الدولة

من قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة       ) ٣(يتطابق نص هذه المادة مع نص المادة          
  . بشأن مجلس الدولة١٩٧٢ لسنة ٤٧بالقانون رقم 

  )١٣١(مادة 
  .يضع المجلس الخاص للشئون الإدارية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون

  :المذكرة الإيضاحية

بموجب هذه المادة فإن وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون أسندت إلى المجلـس                
  .الخاص للشئون الإدارية

من قانون الـسلطة القـضائية      ) ٨٠( نصت عليه المادة     يتوافق نص هذه المادة مع ما       
  .الفلسطيني

  )١٣٢(مادة 
  . يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون

  :المذكرة الإيضاحية

بموجب هذا النص فإن كافة القوانين واللوائح والأنظمة التي تتضمن أحكاماً تتعارض              
  .شره في الجريدة الرسيمةمع أحكام هذا القانون تصبح لاغية وذلك من تاريخ ن

  )١٣٣(مادة 
على جميع الجهات المختصة وكل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثـين                

  .يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
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  :المذكرة الإيضاحية

بموجب هذه المادة فإن كل جهة ذات اختصاص لها علاقة بهذا القانون الالتـزام بمـا                  
به أحكام هذا القانون، ويتم العمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نـشره فـي                 تقضي  

  .الجريدة الرسيمة
_________  

_____  
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